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مقدمة

یُعد الإثبات من الركائز الجوهریة التي یقوم علیها العدل، ومن أهم النظریات 

فهو الوسیلة التي یُستظهر من اللجوء إلیه،ءقضاالالقانونیة وأكثرها انتشارًا، إذ لا یكاد یخلو 

علیه الدلیل وفق ما فإن ادعى شخص حقًا ولم یُقم بها الحق، وتبُنى علیها أحكام القضاء،

إن الحق المجرد عن :ولهذا قیل.یقتضیه القانون، سقط ادعاؤه أمام منطق الحجة والبرهان

الإثبات یُعد كعدم، وإن أقوى الحقوق إن لم تستند إلى وسائل إثبات معترف بها قانونًا، باتت 

.مجرد أوهام

ضاء، بالطرق التي حددها یُقصد بالإثبات في المفهوم القانوني إقامة الدلیل أمام الق

القانون، على وجود واقعة قانونیة ترتبت عنها آثارها،أي أنه عملیة تدلیل منظمة قانونیًا، 

.تُعرض أمام القاضي، بخصوص واقعة ینازع أحد أطراف الخصومة في صحتها

تكمن أهمیة الإثبات في الحیاة العملیة في كونه الوسیلة التي تُحسم بها النزاعات، 

كما یتغلغل في .د بها الحقوق إلى أصحابها، بناءً على الدلیل الأقوم والحجة الأقوىوتُعا

.شتى مناحي الحیاة الیومیة، ویطال الحقوق المالیة، العائلیة، وحتى الأدبیة منها

لهذا السبب، أولى المشرّع الجزائري للإثبات أهمیة بالغة، ونظّمه بشكل دقیق في 

، محددًا فیه مختلف 193إلى70المواد من ضمن الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

وسائل الإثبات، شروط قبولها، ومدى إلزامیتها، ووجود هذا التنظیم القانوني التفصیلي یعكس 

إدراك المشرع لدور الإثبات في ضمان حمایة الحقوق، وتحقیق التوازن بین أطراف 

.امالخصومة، وتفادي التحكم أو الظلم في إصدار الأحك

كما تتجلى أهمیة الإثبات بصفة خاصة في المجال العقاري باعتبار أن النزاعات 

وتطال حقوقا ذات طبیعة دائمة متشبعة،عقار تكون غالبا ما تكون معقدة و المرتبطة بال

ة مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فالملكیة العقاریة بما تمثله من قیمة مالیو 

متین، قادر على تتحقق إلا من خلال إثبات سلیم و یة قانونیة دقیقة لامعنویة تستوجب حماو 

لذلك تفرض الطبیعة الحقیقة في ظل تعدد المطالبات وتشابك المعاملات العقاریة، و كشف
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الفنیة لبعضا المنازعات العقاریة وسائل إثبات خاصة من أبرزها الخبرة القضائیة لما توفره 

.تساعده على بناء حكم عادل على أساس علميمل القاضي و معرفة فنیة وتقنیة تكمل عمن 

فالخبرة، بما تحمله من طابع فني ومعرفي، تُمكّن القاضي من فهم وقائع تتجاوز 

ولهذه اختصاصه القانوني، وتُساعده على إصدار حكم عادل مبني على أسس علمیة،

أكتوبر 10المؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي رقم الأهمیة، نظّمها المشرع الجزائري في 

، الذي یتضمن تنظیم مهنة الخبیر القضائي، محددًا فیه شروط التسجیل، واجبات 1995

الخبیر، وإجراءات تعیینه أو استبعاده، بما یكفل حیاده وفعالیته، كما وردت أحكام الخبرة 

، مما 156إلى 143الخبرة القضائیة أیضا ضمن قانون الإجراءات الجزائیة في المواد من 

یدل أن المشرع أولى هذا الإجراء عنایة خاصة سواء من حیث التنظیم المهني أو من حیث 

قد تم منح القاضي بموجب هذه النصوص سلطة تطبیق العملي داخل سیر الدعوى، و ال

.اللجوء إلى الخبرة متى رأى أن طبیعة النزاع تستدعي تدخل مختص تقني أو علمي

تداخلا ي من أكثر المیادین القضائیة التي تشهد تعقیدا و نظرا إلى كون المجال العقار 

الفنیة، تظهر أهمیة الخبرة القضائیة في هذا المجال بصفة مضاعفة، بین الجوانب القانونیة و 

كون النزاعات العقاریة غالبا ما تتعلق بمسائل دقیقة یصعب الفصل فیها دون تدخل فني، 

.و المشاكل المتعلقة بإجراءات المسح العقاريالمشاعة، أت الملكیة التامة و مثل منازعا

ضمن هذا السیاق، تبرز الحاجة الملحة لفهم الإطار القانوني الذي یحكم الخبرة 

في توجیه القاضي مدى تأثیرهاي، ومعرفة حدودها، وضوابطها، و القضائیة في المجال العقار 

حلیل الأحكام القانونیة خلال تهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته مننحو الحقیقة، و 

.الوقوف على دوره في فض النزاعات العقاریةنظیمیة التي تضبط هذا الإجراء، و التو 

شخصي في آن واحد، نظرا لأهمیة هذا جاء اختیار الموضوع لسبب علمي و 

قد العقاریة كثیرة ومعقدة، و الموضوع في الحیاة العملیة من جهة، باعتبار أن النزاعات 

قائع ویلا للفصل فیها، خصوصا عندما تنقص وسائل الإثبات أو تكون الو تستغرق وقتا ط

من هنا جاءت رغبتي في فهم كیف تمارس الخبرة القضائیة في بحاجة إلى رأي تقني دقیق، و 
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كیف یمكن للقاضي أن یتعامل معها عند إصدار هذا النوع من القضایا ومدى فعالیتها، و 

.حكمه

لجوانب الفنیة ان الجوانب القانونیة من جهة، و یكما أثار اهتمامي كونه یجمع ب

فهمه أكثر، رغم ل ما جعلني أرغب في التعمق فیه و هذا التداخوالعقاریة من جهة أخرى، و 

بعض الصعوبات، خصوصا من ناحیة قلة المراجع التي تتناول الخبرة القضائیة من زاویة 

لم تتناول الجانب لجزائي، و على الجانب المدني أو االعقار تحدیدا، كون معظمها یركز 

.العقاري للخبرة  بصفة منفردة

ائیة، أما عن أهداف الدراسة فهي توضیح الإطار القانوني الذي یحكم الخبرة القض

التعرف على دور الخبیر، إجراءات تعیینه، شروط تسجیلهخاصة في المجال العقاري، و 

إبراز مدى حجیة تقریر الخبرة، كیفیة التعامل مع تقریره داخل الدعوى، كما تسعى إلىو 

.الخصوم بهومدى التزام المحكمة و 

:من خلال ما سبق، یتم طرح الإشكالیة الرئیسیة كالتاليو 

؟المنازعات العقاریةحلّ ماهو دور الخبرة القضائیة في مجال 

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة، تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین، بحیث یتناولو 

القانوني للخبرة القضائیة، من خلال التطرق إلى تعریفها، الإطار المفاهیمي و الفصل الأول

أهمیتها، مع بیان ى، ثم دراسة طبیعتها القانونیة و أنواعها، تمییزها عن وسائل الإثبات الأخر 

كذا روط التسجیل، إجراءات التعیین، و النظام القانوني الذي یضبط مهنة الخبیر من حیث ش

.أو مناقشة تقریرهاستبداله أو رده

أما الفصل الثاني فقد خصص لتوضیح الدور الذي تلعبه الخبرة القضائیة في الإثبات 

رة وسلطة القاضي في الأخذ به، ضمن منازعات العقار، من خلال التطرق لحجیة تقریر الخب

مدى التزام الخصوم بمضمونه، إضافة إلى عرض صور من الواقع القضائي توضح تدخل و 

و تلك في بعض أنواع المنازعات العقاریة، كخلافات الملكیة التامة أو المشاعة، أالخبرة 

.إجراءاتهالمتعلقة بالمسح العقاري و 
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الفصل الأول

للخبرة القضائیةالقانونيالإطار 

تعد الخبرة القضائیة إحدى وسائل الإثبات التي یلجأ إلیها القاضي قبل الفصل في أي 

تتجاوز حدود معرفته القانونیة، فهي عصي علیه الإلمام بها، و فني یستمسألة ذات طابع

إجراء یؤمر به عند الحاجة إلى رأي أهل الاختصاص في مسائل تقنیة أو فنیة لا تحتمل 

.الدقة الفنیةا متخصصا یستند إلى منطق العلم و الاجتهاد القانوني، بل تستوجب فحص

إلى تمكینه من تكوین قناعة مبنیة علیه، تعد الخبرة إجراءا مساعدا للقاضي، یهدف 

.على أسس علمیة دقیقة فیما یتعلق بمسائل تقع خارج النطاق القانوني المحض

طبیعتها القانونیة طرق إلى مفهوم الخبرة القضائیة و للإحاطة بأحكامها، ینبغي الت

ء إجراءات التسجیل في قائمة الخبراثم التطرق إلى نظامها القانوني و ، )المبحث الأول(

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

في المادة العقاریةلخبرة القضائیةلالإطار العام

تعد الخبرة القضائیة من أهم الوسائل التي یعتمد علیها القاضي في اتخاذ قراراته 

بالنظر یتوفر له الإلمام الكامل بها، و بشأن المسائل التي تتطلب معرفة فنیة أو تخصصیة لا

أهمیتها المتزایدة في مختلف القضایا، أصبح من الضروري الوقوف على ماهیتها إلى

بین وسائل الإثبات اعها والتمییز بینها و تحدید أنو ، من خلال التعریف بها، و )المطلب الأول(

المطلب (الدور الذي تؤدیه في العملیة القضائیة التطرق إلى طبیعتها القانونیة و الأخرى، قبل

).الثاني

مطلب الأولال

مفهوم الخبرة القضائیة

التشریعي و مفهوم الخبرة القضائیة، بدءا من التعریف اللغوي، الاصطلاحي یختلف

الفرع (مرورا بتحدید الأنواع المختلفة التي یمارسها القضاء ،)الفرع الأول(لهذا المصطلح 

).ثالثالفرع ال(وصولا إلى التمییز بینها ووسائل الإثبات الأخرى ،)الثاني

الفرع الأول

تعریف الخبرة القضائیة

معناها من الجانبین یفترض قبل الخوض في تفاصیل الخبرة القضائیة، الوقوف عند

الاصطلاحي كما تم توضیحه في كتب الفقه، ثم بیان الكیفیة التي تبنى بها المشرع اللغوي و 

.الجزائري هذا المفهوم في النصوص القانونیة

لغويالتعریف ال:أولا

یقال خبر الأمر أو و ،1الخبیر هو العالم بالشيءبرة في اللغة هي العلم بالشيء، و الخ

.1090، ص 1984أبي الفضل جمال الدین ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، نشر أدب الحوزة، إیران، -1
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الخبیر من أسماءو ،1یقال أیضا استخبر أي سال عن الخبربكذا أي أنبأه، و اخبره 

لا تخفى عنه نه لا تغرب عنه الأخبار ظاهرها وباطنها، و معناه ااالله الحسنى جل جلاله، و 

"یقول تعالىو ،2ب عنه شيء، وقیل أیضا خبیر بخلقه، علیم بأمرهلا یغیخافیة، و  فاسأل به :

.4أي اسأل عنه خبیرا یخبر،3"خبیرا

التعریف الاصطلاحي:ثانیا

من طرق الإثبات ":تعددت تعاریف الفقهاء للخبرة القضائیة، فقد عرفت على أنها

ى حقیقتها من الناحیة الفنیة، لالمباشرة، حیث تنصب على الواقعة المراد إثباتها للوقوف ع

لذلك فهي نوع من المعاینة الفنیة تتم بواسطة من تتوافر لدیهم كفاءة فنیة معینة لا تتوافر و 

.5"لدى القضاة

"كما تم تعریفها على أنها وسیلة للتحري في جمیع فروع القضاء، سواء منها المدني، :

.6"أو الجنائي، أو التجاري، أو الإداري

"بأنهاعرفت كذلك  شروط یأمر بها القاضي في ظروف خاصة و إجراء معا،فن و :

.7"هو یجلس للفصل في القضایا المطروحة علیهلیه الأمر و معینة عندما یستعصي ع

"كذلك هي طریق من طرق الإثبات یتم اللجوء إلیها إذا اقتضى الأمر لكشف دلیل :

.8"تعزیز أدلة قائمةأو

.215ص ن،.س.دالمعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،-1

.1531ر ابن حزم، لبنان، ص أبو الفداء بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دا-2

.59سورة الفرقان، الآیة -3

.1090أبي الفضل جمال الدین ابن منظور الإفریقي المصري، مرجع سابق، ص -4

.117ص ن،.س.دالقضاء، الإسكندریة،ت في المواد المدنیة والتجاریة و نبیل إبراهیم سعد، الإثبا-5

.7، ص 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، -6

5، ص 1992مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، دار حلب، الجزائر، -7

.7، ص 2002علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -8
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"إضافة إلى ذلك على أشكلقیقي یقصد به الوصول إلى معلومات فنیة هي إجراء تح:

.1"تحقیقهاو لإثباتهافهمها، بحیث تكون الخبرة السبیل الوحید القاضي إدراكها و 

بناءا على التعریفات المذكورة، یمكن استخلاص الخبرة القضائیة على أنها طریقة و 

ا تستدعي القضیة من طرق الإثبات المباشرة، یتم اللجوء إلیها من طرف القاضي عندم

مسائل المطروحة وتقدیم معرفة فنیة أو تقنیة لا یملكها، حیث یقوم خبیر مختص بمعاینة ال

.ذلك دون أن یحل محل القاضي في إصدار الحكمرأیه الفني، و 

التعریف التشریعي:ثالثا

رغم ذكر المشرع الجزائري أن الخبرة في تشریعاته، منها قانون الإجراءات الجزائیة 

قوقه حالذي یشمل تعیین الخبیر و 156إلى 143في القسم التاسع منه، المتضمن المواد من 

310-95رقمكذلك في المرسوم التنفیذيافة إلى إجراءات تنفیذ الخبرة، و واجباته، إضو

یل في قائمة الخبراء القضائیین الذي یحدد شروط التسج1995أكتوبر 10المؤرخ في 

، فأقرب تعریف للخبرة القضائیة جاء بشكل الهدف منها 2و واجباتهمحقوقهم وكیفیاته و 

تهدف الخبرة إلى ":منه125الإداریة في المادة راءات المدنیة و المذكور في قانون الإج

."توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

من :هاقراراتإحدىنجد هذا النص ینسجم مع موقف المحكمة العلیا المعبر عنه في و 

المقرر قانونا أن دور الخبیر ینحصر في المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على الفهم 

الشامل لعناصر القضیة، فلا یجوز أن ینتدب للقیام بعمل یعد من الصمیم من مهام 

سماع الشهود، فمهمة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه في القاضي، مثل إجراء تحقیق و 

،      2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، كات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني،مراد محمود الشنی-1

.99ص 

حسن بوعزیز، جمیلة اغروسن، دور الخبرة القضائیة في حل النزاعات العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر           -2

،   2018العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و 

14ص 
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.1تي یصعب على القاضي استقصائها بنفسه دون المسائل القانونیةالمسائل الفنیة ال

من هذا المنطلق یمكن استنتاج ان مهمة الخبیر تنحصر في المهام الفنیة التقنیة أو 

یقوم بالمهام الخاصة أنالعلمیة من اختصاصه التي یمكن أن تساعد القاضي، دون 

.دة الخبیربالقاضي ذاته، فلا یتخلى القاضي عن صلاحیاته لفائ

الفرع الثاني

في النزاعات العقاریةأنواع الخبرة القضائیة

ها أو المرحلة تتخذ الخبرة القضائیة عدة صور تختلف باختلاف الغایة المرجوة من

تحدد بأربعة أنواع یتطرّق إلیها في هذا الفرع، متمثلة في الخبرة الأصلیة، التي تؤمر فیها، و 

.الخبرة التكمیلیةدیدة، و خبرة المضادة، الخبرة الجال

الخبرة الأصلیة:أولا

هي التي تأمر بها المحكمة للمرة الأولى في حال استعصى علیها فهم مسائل فنیة، 

القضایا المطروحة علیها للفصل فیها ظروف أو شروط معینة، إحدىأو عندما تتوفر في 

أمور بها، أو حسب فتسندها إلى خبیر واحد أو عدة خبراء، وذلك حسب نوع الخبرة الم

.2موضوعها، طبیعتها أو أهمیتها

الخبرة المضادة:ثانیا

تكون في حال عدم استطاعة القاضي الفصل في القضیة كون الحل المقترح في 

تقریر الخبرة أما غیر عادل، أو غیر مقنع للقاضي، فیتم اللجوء لخبرة مضادة، ولا یقصد بها 

یث یلتزم فیها خبیر قضائي ثان بالقیام بنفس المهام بمعنى كونها معاكسة في هذه الحالة، ح

لمراقبة صحة المعطیات والنتائج التي وصل إلیها الخبیر الأول، وتندرج في سیاق تشكیل 

.3قناعة القاضي، وتمكین الخصوم من كل وسائل دفاعهم

حمد حویدان، الخبرة القضائیة العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في شعبة الحقوق، أسید -1

.16، ص 2023تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

.14ولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص م-2

.70، ص 2017التجاریة، دار الخلدونیة، الجزائر، رة القضائیة في المواد المدنیة و حسین تونسي، المعاینة والخب-3
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ویأمر القاضي بهذا النوع من الخبرة حینما یكون موضوعها مراقبة صحة معطیات الخبرة 

قیمتها في حال وجد -الخبرة الأصلیة-الأولى بواسطة واحد أو عدة خبراء جدد، التي تفقد 

.1تناقض بینهما

على قاضي التحقیق أن یستدعى من ":قد نص المشرع على هذا النوع من الخبرة

یعنیهم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطهم علما بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج، وذلك 

ویتلقى أقوالهم بشأنها ویحدد لهم 106و105المنصوص علیها في المادتینوضاع بالأ 

و تقدیم طلبات خلاله ولاسیما فیما یخص إجراء أعمال خبرةأجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أ

.2....."تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة

عنها، كما أكدت المحكمة العلیا على وجود هدا النوع من الخبرة في قرارات صادرة 

"منها إذا ثبت وجود تناقض بین خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بین الطرفین وجب :

الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع متطلبات 

العدل والإنصاف ولما ثبت من القرار المطعون فیه أن جهة الاستئناف اعتمدت الخبرة 

خبرة الأولى المتناقضة معها دون تعلیل كاف، فإنها تكون قد أساءت الثانیة ورجحتها مع ال

.3"تطبیق قواعد الإثبات والقصور في التسبیب، مما یعرض القرار للنقض

الخبرة الجدیدة:ثالثا

تكون عندما ترفض المحكمة نهائیا الخبرة الأولى لأي سبب من الأسباب، وللقاضي 

ي حال كانت الخبرة الأصلیة الأولى مشوبة سواء بقلة مطلق الحریة في الأمر بخبرة جدیدة ف

العنایة أو كونها تفتقر إلى المعلومات اللازمة، كما للخصوم طلب خبرة جدیدة في الصور 

:التالیة

.إذا كان التقدیر معیبا في شكله أو مشوبا بانحیازه إلى أحد الخصوم-

، الخبرة القضائیة، مداخلة مقدمة خلال الندوة البحثیة المنظمة من طرف مركز البحوث القانونیة بوعیطةملیكة -1

.7، ص 2023نوفمبر 28بتاریخ والقضائیة

قانون الإجراءات الجزائیةمن 154المادة -2

.55، ص 1998، 2، المجلة القضائیة، العدد 1998نوفمبر 18مؤرخ في 159373قرار رقم -3
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.1إذا كان ناقصا أو غیر كاف في نظر المحكمة أو المجلس-

الخبرة التكمیلیة:ابعار 

تأمر المحكمة بهذا النوع من الخبرة حین وجود نقص واضح في الخبرة المقدمة إلیها،

في حال لم یستوف حقها الأسئلة الفنیة المعین علیها، أو أو عدم إجابة الخبیر عن النقط و 

آخر، التحري، فبأمر من المحكمة، سواء من نفس الخبیر الأصلي أو من خبیر من البحث و 

.2ما یراه مناسباقریر الخبرة، حسب تقدیر القاضي و یتم استكمال أي نقص ملحوظ في ت

نجد أن المشرع وقف بجزم في هذه المسألة، فنص على انه إذا تبین للقاضي أن و 

یحق له، و الأسس التي استند إلیها الخبیر عیر كافیة، یجوز له اتخاذ الإجراءات اللازمة، 

یر أمامه للحصول أمر باستكمال التحقیق أو یطلب حضور الخبعلى وجه الخصوص، أن ی

.3المعلومات الضروریةعلى الإیضاحات و 

الفرع الثالث

التمییز بین الخبرة القضائیة و وسائل الإثبات الأخرى

بهدف ائل الإثبات الأخرى في خصائصها وإجراءاتها، و تتباین الخبرة القضائیة عن وس

كل من ع التمییز بین الخبرة القضائیة و نها، تناول هذا الفر توضیح الفروقات الجوهریة بی

.مضاهاة الخطوطتحقیق و الشهادة، المعاینة، ال

الشهادةالتمییز بین الخبرة القضائیة و :أولا

لس القضاء بواقعة تمت تحت الشهادة هي وسیلة إثبات تفید إخبار الشاهد في مج

.4ي مواجهة شخص آخربصره، بأقوال من شأنها تثبیت حق لشخص فسمعه و 

.75حسین تونسي، مرجع سابق، ص -1

.15مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -2

.مدنیة والإداریةت القانون الإجراءامن 141المادة -3

في المواد المدنیة والتجاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الإثباتمحمد الطاهر بلعیساوي، غنیة باطلي، طرق -4

.219، ص 2017الجزائر، 
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رغم ذهاب بعض الفقه إلى أن الخبرة نوع من الشهادة نظرا للتشابه الكبیر بینهما، و 

تجلت بعض الفوارق تخفى الاختلافات التي بینهما، و فقد توصل فیما بعد كذلك إلى أنه لا

:كالتالي

خصص، التام بعیره من الخبراء بنفس الفن و یمكن في الخبرة استبدال الخبیر كأصل ع-

.1بینما الشاهد فشخصه ركن أساسي لا یمكن استبداله

الشاهد یقوم بسرد الوقائع كما رآها أو سمعها دون الحاجة إلى تسخیر علم أو فن في -

سبیل ذلك، عكس الخبیر الذي یستوجب أن یكون ملما بتخصص فني أو علمي لأداء 

.2مهمته

، بینما الشاهد یلتزم بالقیام كما یمكن للخبیر أن یمتنع أو یعتذر عن أداء الخبرة-

.3بالشهادة، التي لا یتلقى أي أتعاب علیها عكس الخبیر

المعاینةالتمییز بین الخبرة القضائیة و :ثانیا

المعاینة هي مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع بین المتخاصمین بهدف الوصول 

،4مادیا بالواقعة محل الإثباتإلى معرفة حقیقتها، وهي من وسائل الإثبات المباشرة لاتصالها 

،  5تتم من طرف الخبیروسائل الإثبات الغیر مباشرة و یتجلى الاختلاف في كون الخبرة منو 

في إلاكما یعد حضور الخصوم شرطا في المعاینة عكس الخبرة التي لا تشترط حضوره 

.6حالات معینة

والنشر ، دار هومة للطباعة 2طمحمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، -1

.28-27، ص ص 2015والتوزیع، الجزائر، 

.117مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -2

68حسین تونسي، مرجع سابق، ص -3

.324-322محمد الطاهر بلعیساوي، غنیة باطلي، مرجع سابق، ص ص -4

ئري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ذهبیة بن عیاد، دور الخبرة القضائیة في حل النزاعات العقاریة وفق التشریع الجزا-5

، 2022العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، صص القانون الخاص، كلیة الحقوق و الماستر، تخ

.15ص 

سالم بعزیز، ملیسة قادري، حجیة الخبرة القضائیة في حل النزاعات العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -6

.16، ص 2023صص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخ
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ا لا أوراق الدعوى ولا تقاریر كذلك، تعطي المحكمة فكرة مادیة محسوسة عن الواقعة لا توفره

الشهود مهما بلغت من الدقة، إذ لا تعطي للقاضي الصورة الكاملة للواقع كما تقوم المعاینة 

.1بذلك

التمییز بین الخبرة القضائیة والتحقیق:ثالثا

لذین یقومون بالإدلاء بأقوالهم یقصد بالتحقیق إجراء مواجهة فیما بین الأشخاص ا

.2ع أي شخص یكون على إحاطة بمستجدات الدعوى القائمةسماوملاحظاتهم، و 

یتمیز عن الخبرة بأن الأول یعتمد على شهادات أشخاص یدلون بأقوالهم كشهود، و 

معلوماتهم، كما أن الشهود العلم الذین یقدمون ملاحظاتهم و بینما في الخبرة یستمع إلى ذوي

ؤدي الخبیر الیمین مرة واحدة عند في التحقیق ملزمون بحلف الیمین في كل مرة، في حین ی

إضافة إلى ذلك، توثق الشهادات في التحقیق بمحضر .تعیینه من قبل المجلس القضائي

.3رسمي، بینما تدرج ملاحظات ذوي العلم ضمن تقریر الخبیر عند انتهاء مهمته

:مضاهاة الخطوطالتمییز بین الخبرة القضائیة و :رابعا

ئل التحقیق یلجأ لها القاضي تلقائیا أو بطلب من مضاهاة الخطوط وسیلة من وسا

.4بصمته على ورقة مكتوبةأوتوقیعه أوالخصوم في حالة إنكار احد الخصوم خطه 

و بالاستعانة بخبیر فيوتعد أوسع نطاقا من الخبرة، إذ یمكن للقاضي تنفیذها بنفسه أ

ن على المقارنة مع مستندات تعتمد في كلتا الحالتی.قد تكون بدورها موضوع خبرةالكتابة، و 

.5ملاحظات الآخرینة بعد الإملاء، أو على شهادات و ثابتة المصدر، أو نصوص مكتوب

123مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -1

65حسین تونسي، مرجع سابق، -2

القانون عیسى بن سالم، الخبرة القضائیة في المادة العقاریة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص-3

.12-11، ص ص 2015العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.16ذهبیة بن عیاد، مرجع سابق، ص -4

.66حسین تونسي، مرجع سابق، ص -5
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المطلب الثاني

أهمیتهایعة القانونیة للخبرة القضائیة و الطب

بعد تحدید مفهوم الخبرة القضائیة، من الضروري التطرق إلى طبیعتها القانونیة، 

لجانب یسهم في فهم وظیفتها الحقیقیة ضمن النظام القضائي، كما باعتبار أن تحدید هذا ا

المعقدة، تؤدیه في توضیح المسائل الفنیة و أن الوقوف على أهمیتها یظهر الدور البارز الذي 

.ممّا یساهم في دعم القاضي وتمكینه من إصدار حكم عادل

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة

ارة شهادة فنیة، الفقهیة بخصوص تحدید طبیعتها القانونیة، فاعتبرت تتعددت الآراء 

تارة أخرى وسیلة لتقدیر الدلیل، أو لیس أكثر من مجرد إجراء مساعد للقاضي، مع وجود و 

.رأي راجح یدرج ضمن هذه التصنیفات تبناه المشرع الجزائري

الخبرة القضائیة شهادة فنیة:أولا

الإجراءات برة تعد شكلا من أشكال الشهادة الفنیة، لتشابه یرى جانب من الفقه أن الخ

یحلف والحجیة إلى حد كبیر بینهما، وعلى اعتبار كل من الخبیر والشاهد یدلي بمعلومات و 

لشهادة تصدر عن شخص عاش غیر أن جانبا آخر عارض هذا الرأي باعتبار أن ا،1یمینا

، كما أن على 2باستبدال الخبیر بغیرهتتوقف عنه دون سواه، بینما الخبرة تسمحواقعة، و 

.3الخبیر التمتع بأهلیة معینة لا تتوفر عند الجمیع

رغم الاعتراضات الموجودة على هذا الرأي، فتوجد بعض التشریعات التي تعتمد و 

القانون الأمریكي، ال في القانون الانجلیزي قدیما وحدیثا و الخبیر كشاهد فني، كما هو الح

66حسین تونسي، مرجع سابق، ص -1

، 6المجلد اذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،مجلة الأستمبروك حدة، النظام القانوني للخبرة في المادة العقاریة، -2

.555، ص 2021، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2العدد 

فازیة براشد، ججیقة نزلة، الخبرة القضائیة في المسائل الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون -3

.17، ص 2016سیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیا
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شهود خبراء، كما قد تبنت بعض القوانین العربیة هذا ن شهود عادیین و اللذان یمیزان بی

التونسي الذي ساوى بین الشهود الاتجاه، مثل القانون الأردني في حالات معینة، والقانون

.1الخبراء في القواعد القانونیة المعتمدةو 

الخبرة القضائیة وسیلة لتقدیر الدلیل:ثانیا

تقییم دلیل مطروح رد وسیلة تتجلى وظیفتها في تقدیر و یرى جانب آخر أن الخبرة مج

فهي بهذا المعنى تختلف عن وسائل الإثبات الأخرى التي ،2لا تخلق دلیلاعلى القضاء، و 

تهدف إلى جمع الأدلة في الدعوى، إذ تستخدم أحیانا لتقییم صحة بعض الأدلة كالشهادة، أو 

أخرى، مثل إثبات تزویر التوقیع أو أن رأي الخبیر یقتصر على تفسیر أو توضیح أدلة

هذا یؤكد أن الخبرة لیست وسیلة من وسائل الإثبات،بل إجراء و ،3البصمة في المستندات

.4عرضي یلجا إلیه القاضي فقط عند عجزه عن الفصل في النزاع الفني

الخبرة القضائیة مجرد إجراء مساعد للقاضي:ثالثا

لا تخرج عن كونها مجرد إجراء مساعد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الخبرة 

ي نفسه القدرة على للقاضي، فهي متروكة لتقدیر القاضي وحده وله اللجوء إلیها إذا لم یجد ف

.5تقدیرهافهم المسألة و 

یعین الخبراء نة بالخبراء من عدمه، كما یحدد و فالقاضي هو من یقدر إمكانیة الاستعا

لیه إدراكاته، أو لیكمل من خلالها نقص معلوماته الذین یساعدونه في العلم الذي تقتصر ع

.6في فن أو تخصص النزاع المطروح علیه

علوم في الحقوق، تخصص القانون دكتوراهسمیرة فروخ، الخبرة القضائیة في المادة العقاریة، أطروحة لنیل شهادة -1

.51، ص 2022الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، المدیة 

.106بق، ص مراد محمود الشنیكات، مرجع سا-2

.54-53سمیرة فروخ، مرجع سابق، ص ص -3

.25حسن بعزیز، جمیلة اغروسن، مرجع سابق، ص -4

.555مبروك حدة، مرجع سابق، ص -5

.107مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -6



للخبرة القضائیة القانونيالإطار الفصل الأول                                                         

-15-

أنغیر ملزم بإجابة طلبات الخصوم بندب خبیر، طالما هو منفرد في هذا القرار، و 

نفس الشيء بالنسبة لنتائج الخبرة في الدعوى كافیة لإصدار حكمه، و قناعته بالأدلة المقدمة

.1غیر ملزمة لهنفسها، إذ تبقى 

الرأي الراجح:رابعا

بالنسبة للاتجاه الغالب فیرى بأن الخبرة وسیلة إثبات خاصة تستخدم عند الحاجة إلى 

لنزاع أبحاثا أو معرفة تخصصیة لا تمتلكها المحكمة، خاصة إذا تطلب إثبات الواقعة محل ا

ة لحسم النزاع أو غیر تتنوع وظیفة الخبرة بین كونها وسیلة إثبات مباشر تحلیلات فنیة، و 

.2مباشرة تساهم في توضیحه

إن كان الأصل العام اعتبارها دلیل إثبات، فهي تخرج عن ذلك عندما یكون هدفها 

فهي تظل إجراءا مساعدا للقاضي، ومن الأمور إزالة الغموض الذي یواجه المحكمة، 

.3إثبات عادیةالهامة في إجراءات التقاضي، بعیدا عن كونها مجرد وسیلة الجوهریة و 

یرى الفقه الفرنسي أن الخبرة إجراء فرعي ملحق بالخصومة، فهي لیست هدفا مستقلا، 

تطبق على و .، كما في القضایا الاستعجالیةبل وسیلة لخدمة التحقیق في النزاع الأصلي

عدمه بناءا على طلب من مبادئ العامة لتدابیر التحقیق، وللقاضي الخیار بالأمر بالخبرة و ال

.4طراف أو من تلقاء نفسهالأ

برة القضائیة من وسائل هو ما یمیل له المشرع الجزائري، خاصة انه اعتبر الخ

الإداریة ذا في قانون الإجراءات المدنیة و قام بإدراجها في سیر الدعوى القضائیة وكالتحقیق و 

.تحدیدا في الباب الرابع منه تحت عنوان وسائل الإثبات

.54فروخ سمیرة، مرجع سابق، ص -1

.107مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -2

، الخبیر القضائي في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، صبرینة حساني-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.29، ص 2013

.556مبروك حدة، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

القضائیةلخبرة أهمیة ا

لقاضي من إدراك المسائل الفنیة للخبرة دور هام في الإثبات، عن طریق أنها تمكن ا

لیس له الحق في إحلال نفسه و ،1العلمیة التي قد یثیرها موضوع النزاع المطروح أمامهو 

ن التحكیم، فالقاضي إذا كابحتة، كون الخبرة تتنافى تماما و محل الخبیر في المسائل الفنیة ال

تطبیقها تطبیقا سلیما، فلا یعني ذلك معرفته بكل الأمور اجبا علیه العلم بنصوص القانون و و 

الفنیة المتعلقة بوقائع النزاع، إنما ما یجب علیه هو إحالتها على خبیر مختص، یكلف 

بمسألة فنیة أو علمیة بحتة في تلك المنازعات التي تسمح لها القوانین المعتمدة على أن تأتي 

.2جاز نقضها من قبل المحكمة في حال افتقادها للواقعیةر الخبراء معللة و واقعة، و ریتقا

أن لا تلجأ إلیه إلا في ألا تسرف في استخدام هذا الحق، و مع ذلك، یجدر بالمحاكم 

تكبیدهم مصارف باهظة، ما قد یؤدي ى، تجنبا لإلحاق الضرر بالخصوم و الضرورة القصو 

.3عاتإلى تعطیل الفصل في النزا

قد تضمنت بعض القوانین نصوصا تمكن القاضي من الاستعانة بالخبراء، مع ترك 

بالتالي فأهمیتها إجرائها ومدى الأخذ بنتیجتها، و زمام الخبرة بیده حیث یقوم أولا بتقدیر أهمیة 

:4في النزاع مرهونة بسلطة القاضي بتوفر شرطین

بطبیعته عن إدراك القاضي، أي أن أن تكون الوقائع محل الإثبات بالخبرة مما یخرج -

ثقافته العامة، فقد نصت معرفة القاضي العام في الدولة و الصعوبات الفنیة تجاوزت

تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة ":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 125المادة 

".ادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضيم

.30مد حزیط، مرجع سابق، ص مح-1

عثمانیة سیفي، الإثبات في المواد الإداریة ودور القاضي الإداري فیه، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص -2

.70، ص 2014القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.22، ص حمد حویدان، مرجع سابقأسید -3

.556مبروك حدة، مرجع سابق، ص -4
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كافیا لتأسیس بتة ما یغني عن إجراء الخبرة، و األاّ یتضمن ملف الدعوى ووقائعها الث-

.الحكم

أنه مع تطور الحیاة الاجتماعیة وظهور منازعات جدیدة غیر أنه یمكن ملاحظة 

معقدة، أصبحت الخبرة أكثر انتشارا في الواقع العملي، حیث یلجأ إلیها القضاة لمساعدتهم و 

ور الخبراء ضروریا في مختلف على فهم القضایا التي تتجاوز نطاق معرفتهم، مما یجعل د

.التخصصات
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المبحث الثاني

في المجال العقاريالخبراء المؤهلون لممارسة الخبرة 

لا تقتصر أهمیة الخبرة القضائیة على دورها في توضیح المسائل الفنیة، بل تمتد إلى 

د هذه المهنة تحدیعلیه، یتطلب تنظیم القانوني الذي یحكم ممارستها، و ضرورة ضبط الإطار

التي تؤطر أداءها من جهة أخرى، رسم الخطوات العملیة شروط الانضمام إلیها من جهة، و 

هو ما یشكل مضمون هذا المبحث من خلال التطرق لشروط التسجیل في قائمة الخبراء و 

).المطلب الثاني(، ثم الإجراءات المتبعة أثناء ممارسة الخبرة )المطلب الأول(

لالمطلب الأو

شروط التسجیل في قائمة الخبراء

لا یمكن لأي شخص أن یعین خبیرا قضائیا دون استیفاء شروط معینة تضمن كفاءته 

ولهذا الغرض، .الثقةتتطلب مستوى عالیا من المهنیة و واستقامته، باعتبار أن هذه المهمة

لى جانب ، إ)الفرع الأول(وضع المشرع مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المترشح 

الفرع (كذا الحالات التي تؤدي إلى شطبه من القائمة حدید إجراءات التسجیل الرسمیة، و ت

).الثاني

الفرع الأول

ها للترشح لمهنة الخبیر العقاريالشروط الواجب توفر 

یقدم بذلك طلبا لتسجیله بد أن تتوافر فیه شروط معینة، و لكي یتم اعتماد الخبیر لا

تم هذه الشروط و 1966جوان 8قد حدد القرار الوزاري الصادر في و و ئمة الخبراء، في قا

الذي أدخل تعدیلات جدیدة باعتماد 310-95العمل بها إلى أن جاء المرسوم التنفیذي رقم 

.الشخص المعنوي كخبیر
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إذا كان الشخص طبیعیا:أولا

ي شخص یمكن لأ:"من المرسوم التنفیذي السالف الذكر على أنه4تنص المادة 

:طبیعي التسجیل في قائمة الخبراء طالما توفرت فیه الشروط التالیة

.أن تكون جنسیته جزائریة مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة-

أن تكون له شهادة جامعیة أو تأهیل معني معین في الاختصاص الذي یطلب -

.التسجیل فیه

لة بالآداب العامة أو أن لا یكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكابه وقائع مخ-

.الشرف

.أن لا یكون قد تعرض للإفلاس أو التسویة القضائیة-

أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله، أو محامیا شطب اسمه من نقابة -

المحامین، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب 

.العامة أو الشرف

.بقرار قضائي من ممارسة المهنةأن لا یكون قد منع -

أن یكون مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن یتحصل على -

.سنوات7تأهیل كاف لمدة لا تقل عن 

".یسجل في قائمة تعدها هذه السلطةأن تعتمده السلطة الوصیة على اختصاصه أو-

أن یكون جزائري و لشروط أن الخبیر القضائي لابد ما یمكن استخلاصه من هذه ا

من القرار الوزاري 13الجنسیة كأصل عام مع الاستثناء عند الحاجة، إذ نصت المادة 

الذي یبیح إمكانیة الدولة الاستعانة بخبراء أجانب عند وجود 1966جوان 08المؤرخ في 

رقم، كما تنص المادة الأولى في الفقرة الرابعة منها من الأمر1ظروف استثنائیة تبرر ذلك

یمكن الترخیص للأشخاص الطبیعیین ذوي ":المتعلق بمهنة المهندس العقاري95-08

یجوز بصفة مؤقتة مخالفة الشرط المتعلق بالجنسیة المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القرار عند وجود "-1

."ظروف استثنائیة تبرر ذلك
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الجنسیة الأجنبیة ممارسة مهنة المهندس العقاري إذا ما أبرمت اتفاقیة أو اتفاق لهذا 

.1"الغرض مع البلد الذي ینتمي إلیه هؤلاء الأشخاص

ظیفة عمومیة یشارك في و یلاحظ التشدید على عنصر الجنسیة نظرا لكون الخبیر

حمایة لمهنة الخبیر التي لها دور كبیر في السیر الحسن لجهاز ذات سیادة من جهة، و 

.3كذلك لأهمیة الدور الحیوي العمومي الذي تقوم به هذه المهمةو ،2العدالة من جهة أخرى

التخصص الذي یقصد كما وجب علیه أن یكون حائزا على شهادة جامعیة في 

أن یكون على علم و معرفة كافیة، فلا یتصور تقدم شخص بطلب التسجیل ه، و التسجیل فی

لا تكفي الشهادة الجامعیة إذ توافر فیه مؤهلات الخبیر نفسه، و في قائمة الخبراء دون أن ت

یجب أن یكون مارس هذه المهنة، أو تحصل على الأقل على تأهیل كاف، شرط أن لا 

.4سنوات7یكون هذا التأهیل أقل من 

لجزاءات تجاریة یشترط كذلك أن یكون الخبیر حسن السیرة، ما ینافي تعرضه 

التسویة القضائیة، أو تأدیبیة ككونه موظفا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي كتعرضه للإفلاس و 

یتعین ، و بسبب ارتكاب وقائع مخلة بالآداب العامة، أو منع بقرار قضائي عن ممارسة المهنة

.5رف السلطة الوصیة في اختصاصهكذلك أن یكون معتمدا من ط

سلامة الإرادة طبقا مة فیتمثل في التمتع بالأهلیة، و أما فیما یتعلق بالشروط العا

علیه فلا و م وجود عارض من عوارض الأهلیة، لقواعد القانون المدني الجزائري، أي عد

.6یمكن أن یكون قاصر خبیرا

.33صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -1

.21مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -2

، تخصص أكادیميیمن، الخبرة القضائیة في المادة الإداریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر بوثینة أ-3

.15، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، شعبة الحقوق، كلیة الحقوق و الإداريالقانون 

صص القانون كرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخأوریدة تكالي، الخبرة القضائیة في نطاق المسؤولیة المدنیة، مذ-4

.23-22، ص ص 2021العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الخاص، كلیة الحقوق و 

.23أوریدة تكالي، المرجع نفسه، ص -5

.15، مرجع سابق، ص أیمنبوثینة -6
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غم أهمیته من حیث المترشح ر لم یحدد سن310-95رقمیذكر أن المرسوم التنفیذي

سنة، 70تجربته، إذ حدد المشرع الفرنسي السن الأقصى بـالنضج الفكري ومستواه الثقافي و 

یتم التساؤل عن و ،1سنة30إضافة إلى المشرع المغربي الذي حدد السن الأدنى المتمثل في 

ق ذكره الذي كان بصدور المرسوم التنفیذي الساب1966سبب إلغائه من القرار المؤرخ في 

.سنة25قد حدده بـ 

إذا كان شخصا معنویا:ثانیا

الجدیر بالذكر أن الخبرة لم تعد حكرا على الشخص الطبیعي فقط، بل صارت تشمل 

تم ، و 2من المرسوم التنفیذي السابق ذكره3الشخص المعنوي كذلك حسب ما ورد في المادة 

یشترط في الشخص ":منه كما یلي5ذكر الشروط الخاصة بالشخص المعنوي في المادة

:المعنوي الذي یترشح للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین ما یأتي

4و3أن تتوفر في المسیرین الاجتماعیین الشروط المنصوص علیها في الفقرات -1

.السابقة4من المادة 5و

ب سنوات لاكتسا5أن یكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن -2

.تأهیل كاف في التخصص الذي یطلب التسجیل فیه

في دائرة اختصاص أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصهأن یكون له مقر رئیسي-3

."المجلس القضائي

یلاحظ أن الشروط المذكورة مستوحاة من تلك المتطلب توفرها في الشخص الطبیعي، 

ما یجب أن یكون له مقر رئیسي سنوات، ك5المتجددة بـمع اختلاف بسیط في مدة التأهیل و 

.15بوثینة ایمن، مرجع سابق، ص -1

طبیعي أو معنوي في إحدى قوائم الخبراء القضائیین متى استوفى الشروط المحددة في یجوز أن یسجل أي شخص"-2

"هذا المرسوم



للخبرة القضائیة القانونيالإطار الفصل الأول                                                         

-22-

.1أو مؤسسة تقنیة تتلاءم مع تخصصه

الفرع الثاني

وأسباب الشطب من قائمة الخبراءإجراءات التسجیل 

الخبرة القضائیة لإجراءات محددة من الحصول علىیخضع الخبراء الراغبون في 

عینة حددت سباب مأجل التسجیل ضمن القوائم الرسمیة، كما قد یشطب اسم الخبیر لأ

.النزاهةلضمان الكفاءة و 

إجراءات  لتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین:أولا

یقدم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین إلى النائب العام لدى المجلس 

یبین الطلب بدقة الاختصاص أو ار مقر إقامته بدائرة اختصاصه، و القضائي الذي یخت

یصحب طلب تسجیله بالوثائق اللازمة المذكورة و ،2جیل فیهاالاختصاصات التي یطلب التس

ر العدل بقرار إن اقتضى التي یحددها وزی310-95رقممن المرسوم التنفیذي7في المادة 

:المتمثلة فيالأمر، و 

التطبیقیة التي یكتسبها المترشح في ة المتعلقة بالمعلومات النظریة و الوثائق الثبوتی-

.سجیل فیهالاختصاص المراد الت

عند الاقتضاء یصحب بالوثائق الثبوتیة التي تبین الوسائل المادیة التي یحوزها و -

.3المترشح

ثم یحول هذا الملف بعد إجرائه تحقیقا إداریا من طرف النائب العام إلى رئیس 

المجلس القضائي الذي یستدعي الجمعیة العامة للقضاة العاملین في مستوى المجلس 

هدى حمادي، مریم مجوري، النظام القانوني للخبرة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات -1

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الح

.19، ص 2023الوادي، 

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -2

.1995أكتوبر 15، صادر في 60ج عدد .ج.ر.القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، ج

.، المرجع نفسه310-95من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -3
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جل شهرین أة له إلى إعداد قائمة الخبراء القضائیین حسب الاختصاص، في والمحاكم التابع

.، ثم ترسل هذه القوائم إلى وزیر العدل لیوافق علیها1على الأقل قبل نهایة السنة القضائیة

من 4بطبیعة الحال یجب إیداع التي تثبت تحقق الشروط المحددة في المادة و 

في حال كان شخصا معنویا 5تلك في المادة ا، و التنفیذي إذا كان شخصا طبیعیالمرسوم 

ة بهویة الطالب، كشهادة میلاده وبیان الجنسیة، وسوابقه كشهادة المتمثلة في بیانات متعلقو 

القانونیقة الاعتماد من السلطة الوصیة و ووث3صحیفة سوابقه القضائیة رقم الجنسیة و 

ذكر سابقا لوزیر العدل تحدید كما 7قد أجازت المادة الأساسي إذا كان الشخص معنوي، و 

.2هذه الوثائق عند الاقتضاء

للشخص الطبیعي تقدیم الطلب أمام النائب العام بمجلس القضاء الواقع في موطن و 

إقامته المعتاد، أما الشخص المعنوي فأمام النائب العام للمجلس القضائي الذي یوجد فیه 

.3مقره أو احد فروع تخصصه المقدم الطلب عنه

تقدیم طلب التسجیل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي، یحول الملف إلى وبعد

ب الأخلاقي وكیل الجمهوریة الذي یقع في دائرة اختصاصه مكان الإقامة للتحقیق في الجان

یجرى التحقیق عن طریق ة بالملف، و في مدى صحة الوثائق المرفقوالسلوكي للمترشح، و 

حول الملف إلى النائب العام، الذي بدوره یحیله إلى رئیس الشرطة أو الدرك الوطني، ثم ی

.4المجلس القضائي مشفوعا برأیه

قضاة العاملین في مستوى یقوم المجلس القضائي باستدعاء الجمعیة العامة للو 

المحاكم التابعة له إلى إعداد قائمة الخبراء القضائیین حسب الاختصاص في اجل المجلس و 

جویلیة من كل 31المحددة بشهرین قبل (هایة السنة القضائیة شهرین على الأقل قبل ن

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -1

.45محمد حزیط، مرجع سابق، ص -2

.36صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -3

.27وریدة تكالي، مرجع سابق، ص أ-4
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توفرت اعتماد منیث یتم تثبیت من یستحق التثبیت وشطب من یستحق الشطب، و ح،1)سنة

.2لا تعد القائمة نهائیة إلا بعد المصادقة علیها من وزیر العدلفیهم الشروط القانونیة، و 

عدم التعرض للأحكام الجزائیة في قویم و یر أن یحافظ على السلوك الیتعین على الخب

یذ المهمة المطلوبة منه القانوني في تنفة بالشرف، مع بذل الجهد الفكري و الجرائم المخل

إلا تعرض لإمكانیة أن یتعرض لشطب اسمه من بنزاهة وحیاد في الآجال المحددة، و 

.3القائمة

یصدر قرارا القضائي، و المعدة من طرف المجلسبعد موافقة وزیر العدل على القوائم 

اعتماده باعتماد الخبراء الجدد، یستدعي النائب العام الخبیر الذي تحصل على الموافقة ب

یحدد له تاریخا معینا لتأدیة الیمین كخبیر قضائي لأول مرة، ویبلغه بصدور قرار اعتماده، و 

، وصیغتها كما من قانون الإجراءات الجزائیة145المنصوص علیها في المادة ،4القانونیة

ن ألأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص، و أقسم باالله العظیم بأن أقوم ":یلي

."ابدي رأیي بكل نزاهة واستقلال

مجلس القضائي القضائي تؤدى هذه الیمین في جلسة علنیة أمام تشكیلة من قضاة ال

رئیس الغرفة كل منیوقع على محضر أداء الیمینفي الیوم والساعة المحددین لذلك، و 

یتم الاحتفاظ بمحضر أداء الیمین في أرشیف المجلس و ،5كاتب الجلسةبالمجلس والخبیر و 

.6القضائي، لیرجع إلیه عند الحاجة

39حسن بوعزیز، جمیلة اغروسن، مرجع سابق، ص -1

الخبرة القضائیة في المادة الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، یمینة خلفلاوي،میة بوكرش،و س-2

،2015، قالمة، 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )منازعات إداریة(تخصص القانون العام 

.26ص 

.26ه، ص المرجع نفسیمینة خلفلاوي،میة بوكرش،و س-3

.41محمد حزیط، مرجع سابق، ص -4

.46محمد حزیط، المرجع نفسه، ص -5

.، مرجع سابق310-95رقممن المرسوم التنفیذي9المادة -6
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على یوقعلقائمة أمام القاضي الذي عینه، و كما یؤدي الیمین الخبیر الغیر مقید با

من قانون 131للمادة یحفظ في ملف القضیة طبقاالمحضر الخبیر مع القاضي، و 

الإداریة، مع الإشارة إلى أن الخبیر الغیر مقید غیر ملزم بأداء الیمین في الإجراءات المدنیة و 

.1كل قضیة عین فیها

لجزائیة من یقوم من قانون الإجراءات ا145بالنسبة للشخص المعنوي،لم تحدد المادة 

من قانون 157لحالة في المادة كان المشرع الفرنسي قد نص على هذه ابأداء الیمین، و 

الإجراءات الجزائیة الفرنسي، بأن تؤدي الیمین من طرف الخبراء التابعین لهذا الشخص 

المعنوي، وهو ما تم تطبیقه من طرف القضاء الجزائري رغم غیاب نص صریح لهذه الحالة، 

لا یجوز ه، و ویؤدیها الخبیر المنتدب نفسفمسؤولیة أداء مهمة الخبرة هي مسؤولیة شخصیة 

.2تكلیف غیره للقیام بها

الجدیر بالذكر أن الیمین التي یؤدیها الخبیر إجراء جوهري یترتب على إغفاله بطلان 

.3الحكم الذي یبنى على تقریر الخبرة

معتمدا یتمتع بصفة الخبیر القضائي و أصبحبأداء الخبیر للیمین القانونیة، یكون قد 

یمكن للقاضي تعیین خبیر :، مع وجود استثناءالهفي أعمبصفة رسمیة مع إمكانیة أن یشرع

.خارج القائمة كان قد أدى یمینه أمام المجلس القضائي

شطب اسم الخبیر من القائمة:ثانیا

وردت أسباب شطب اسم الخبیر من قائمة الخبراء القضائیین في عدة نصوص 

رقممن المرسوم التنفیذي22و،20، 15، 12قانونیة متفرقة، یذكر منها ما ورد في المواد 

على هذا الأساس فأهم من قانون الإجراءات الجزائیة، و 148ما ورد في المادة ، و 95-310

.37صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -1

.47-46محمد حزیط، مرجع سابق، ص ص -2

.40حسن بوعزیز، جمیلة اغروسن، مرجع سابق، ص -3
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اء هي إخلاله بواجباته المهنیة الأسباب التي تؤدي إلى شطب اسم الخبیر من جدول الخبر 

.1الاستقامةضه لعقوبات جزائیة مخلة بالشرف و تعر و 

:لمهنیة الخطیرةالشطب بسبب الأخطاء ا-1

:2أخطاء مهنیة ما یلي310-95اعتبر المشرع في المرسوم 

.الانحیاز إلى احد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره-

.المزایدات المعنویة أو المادیة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة-

.استعمال صفة الخبیر القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي-

م قبل إنجار لقضائیة المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحكعدم إخطار الجهة ا-

.إعداد التقریرالخبرة و 

رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال المحددة بعد إعذاره دون -

.سبب شرعي

عدم حضور الخبیر أمام الجهات القضائیة لتقدیم التوضیحات اللازمة بشأن التقریر -

.لب منه ذلكإذا طأعدهالذي 

كون ،3كما من أسباب الشطب تقاضي الخبیر مكافأة خدماته من الأطراف مباشرة

أن ذلك یعتبر ابتزازا لأموال لقاضي هو من یحدد هذه المكافأة وتحت رقابة النائب العام، و ا

.5كما من حالات شطب اسم الخبیر عدم إیداعه تقاریر الخبرة في المیعاد المحدد،4الأطراف

اب، الخبرة القضائیة في دعاوى الحیازة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العقاري، كلیة شهرزاد عز -1

.22، ص 2015الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -2

.، المرجع نفسه310-95من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -3

.23شهرزاد عزاب، مرجع سابق، ص -4

.من قانون الإجراءات الجزائیة148المادة -5



للخبرة القضائیة القانونيالإطار الفصل الأول                                                         

-27-

:بسبب عقوبات جزائیة مخلة بالشرفطبالش-2

جة ارتكابه لوقائع مخلة یقصد بها أن لا یكون الخبیر تعرض لعقوبات جزائیة نتی

ثال ذلك جرائم الزنا، خیانة الأمانة، التحریض على الفسق ، م1الآداب العامةبالشرف و 

…وغیرها

:تقریر الشطب-3

أخطاء مهنیة أو ارتكب أخطاء یجوز تقریر شطب اسم الخبیر من الجدول إذا ارتكب 

، فیقوم النائب العام بالمتابعات التأدیبیة 2حسن السمعةأو ما یمس الذمة والشرف و مهنیة

حد الأطراف، أو في حال وجود ما یكفي من القرائن التي تدل على أسواء كان ذلك بطلب 

یصدر العقوبة أو ، فیحیل الملف التأدیبي على رئیس المجلس الذي 3إخلال الخبیر بالتزاماته

ثبوت الوقائع دل بعد استدعاء الخبیر قانونا، وسماع أقواله و یرفع الأمر إلى وزیر الع

.4المنسوبة إلیه

یتولى رئیس المجلس إصدار عقوبتي الإندار أو التوبیخ، مع إرسال نسخة من 

ین أو أما عقوبتا الشطب من قائمة الخبراء القضائی.محضر تبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل

التوقیف عن العمل، فیصدرهما الوزیر المكلف بالعدل بناءا على تقریر مسبب یرفعه إلیه 

.5رئیس المجلس

المطلب الثاني

إجراءات الخبرة القضائیة

منظمة التي تضمن سلامة تنفیذها تخضع الخبرة القضائیة لجملة من الإجراءات ال

تعیین مل هذه الإجراءات مراحلتشمساعدة للقضاء في كشف الحقیقة، و فعالیتها كو 

، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1

.38مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -2

.24شهرزاد عزاب، مرجع سابق، ص -3

.ابق، مرجع س310-95من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -4

.، المرجع نفسه310-95من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -5
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وصولا إلى،)الفرع الثاني(تنحیه قد یطرأ بشأن استبداله أو رده و ما، و )الفرع الأول(الخبیر

).الفرع الثالث(القاضي مناقشة تقریره من قبل الأطراف و 

الفرع الأول

تعیین الخبیر القضائي

زي للقاضي، حیث یجوز في الأصل، أن اللجوء لتعیین الخبیر القضائي هو أمر جوا

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بتعیین خبیر أو خبراء من تخصص واحد أو من 

دون أن یتوقف على طلب في ذلك لرقابة المحكمة العلیا، و لا یخضع و ، 1تخصصات مختلفة

لو طلب ذلك الخصوم، شرط أن یكون سبب رفضها الخصوم، كما لها أن تلجأ إلیها و احد 

.2ى أسباب سائغة و إلا كان حكمها مشوبا بالقصورمبنیا عل

یتولى تعیین الخبیر إما الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي، أو مجلس الدولة بقرار 

.3قضائي قبل الفصل في الموضوع

إعداد تقریر علیهم إنجاز أعمال الخبرة معا و في حالة تعدد الخبراء المعنیین، یقع

ستقر علیه هو ما او ،4وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیهواحد، أما إذا اختلفت آراؤهم

هم من المقرر قانونا انه إذا تعدد الخبراء وجب علی":موقف المحكمة العلیا وأكدته وجاء فیه

من ثم فان القضاء بما یخالفبیان خبرتهم في تقریر واحد، و القیام بأعمال الخبرة سویة، و 

جال أن الخبیرین المعنیین قد كان من الثابت في قضیة الآلماهذا المبدأ یعد خرقا للقانون، و 

إلى ذلك یكونوا قد حرر كل واحد منهما تقریرا مستقلا، فان قضاة الموضوع الذین لم یلتفتوا 

.5"خرقوا القانون

.308محمد الطاهر بلعیساوي، غنیة باطلي، مرجع سابق، ص -1

.118نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -2

.76، ص 2015سعاد بوزیان، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3

، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2طعبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -4

.133، ص 2009

، 1992، 4، المجلة القضائیة، العدد 1988دیسمبر28مؤرخ في 48764قرار صادر عن المحكمة العلیا رقم -5

.90ص 
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مدعى علیه، ضامن أو متدخل في أومدعى -كما یجوز لأي من الخصمین 

العمل الذي یدعو الأمر الاستعانة برأیه فیه، طلب ندب خبیر في الدعوى لیقوم ب-الخصومة

تأثیره في العمل المطلوب منه القیام به، و نوعن الأسباب التي تقتضي ندب خبیر و مع تبیی

.1اتجاه المنازعة، ووجه الحكم فیها

یمكن أن یطلبا رد الخبیر لأي سبب جدي، وللمحكمة عند أنهماإضافة إلى 

:2تذكر في منطوق حكمهاأن الاقتضاء أن تحكم بندب خبیر یجب 

.التدابیر العاجلة التي یؤذن له في اتخاذهابیانا دقیقا لمأموریة الخبیر، و -

المحكمة لحساب مصروفات الخبیر وأتعابه، أمام أمانةیجب إیداعها التسبیق الذي-

المبلغ الذي والأجل الذي یجب فیه الإیداع، و الخصم الذي یكلف بإیداع هذه الأمانة و 

.خبیر سحبه لمصروفات الأجل المضروب لإیداع تقریر الخبرةیجوز لل

الإداریة، فقد استحدثت إلزاما على من قانون الإجراءات المدنیة و 128حسب المادة و 

ات أساسیة یتحقق القاضي یتضمن وجوب احتواء الحكم الآمر بإجراء الخبرة، مجموعة بیان

عسف في اللجوء تفادي التلجوء إلى الخبرة، و لمراقبة جدیة للأسباب المؤدیة:من ورائها أمران

:یجب أن یتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما یأتي":3إلى تعیین الخبراء

تبریر تعیین عدة عند الاقتضاء،التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و عرض الأسباب-

.خبراء

.عنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصصبیان اسم ولقب و -

.تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-

."إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبطجل أتحدید -

.77، مرجع سابق، ص سعاد بوزیان-1

.77سعاد بوزیان، المرجع نفسه، ص -2

.133عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص -3
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رغم كون الأصل العام هو أن المحكمة غیر ملزمة بإجابة طلب تعیین خبیر، إلا أن و 

سیما إذا كان الفصل في الدعوى لیها القانون صراحة بوجوب ذلك، ولاهناك حالات نص ع

:1فة تقنیة خاصة، نذكر منهامتوقفا على مسائل تستلزم معر 

.بیع عقار بغبن یزید عن الخمس-

.قسمة تركة الهالك من عقار أو منقول-

.بیع عقار بغبن یزید عن الخمس-

.قسمة المال الشائع بین الشركاء-

الفرع الثاني

استبدال الخبیر رده وتنحیه

یر المعین، أو تقدیم قد تقتضي بعض الظروف القانونیة أو الموضوعیة استبدال الخب

تهدف إلى ضمان لشروطذلك وفقا كن له أن یتنحى من تلقاء نفسه، و طلب لرده، كما یم

.الشفافیة في إجراءات الخبرة القضائیةالحیاد و 

استبدال الخبیر القضائي:أولا

إذا رفض ":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 132نص المشرع في المادة 

ر علیه القیام بمهمته استبدل بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن الخبیر أو تعذ

.القاضي الذي عینه

لم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد جاز إذا قبل الخبیر بالمهمة و 

عویضات عند الاقتضاء الحكم علیه بالتلیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف و الحكم ع

."وة على ذلك استبدالهیمكن علا المدنیة، و 

منه فالخبیر یستبدل إذا صدر أمز برده أو اعفي من المهمة المسندة إلیه بناءا على 

طلبه إذا توفرت لدیه الأسباب لإعفائه، أو في حالة لم ینفذ المهمة المسندة إلیه إخلالا منه 

.62-61مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص ص -1
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ة لاستبدال هو حق مقرر للخصم الذي یهمه الأمر في حال توفرت الأسباب المبرر و بواجبه،

:1الخبراء منها

.حالة قیام سبب مبرر لرد الخبیر-

حالة قیام سبب مبرر لطلب الخبیر نفسه إعفائه من القیام من القیام بالمهمة المسندة -

.إلیه

.حالة ما إذا رفض إنجاز المهمة المسندة إلیه-

یودع تقریره حالة ما إذا قبل الخبیر المهمة ثم تخلف عن القیام بها أو لم ینجزها أو لم -

.في الأجل المحدد

تتم العملیة بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه، وفق ما نصت 

.علیه في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر

یجب أن یتضمن الخبیر إعفائه من أداء مهمته بیان الأسباب التي استند إلیها في 

إذا رفض إعفائه مضى اب التي أبداها مقبولة، و ى الأسبطلبه، فیقرر القاضي إعفائه إذا رأ

في حال لم یؤد الخبیر مهمته في هذه الحالة الأخیرة أداء مهمته التي عهد بها إلیه، و ملزما ب

عند اقتضاء الحكم علیه بالتعویضات یه بكل ما نسب إلیه من مصاریف، و جاز الحكم عل

ي لا یتسبب في ضیاع الوقت عن بد أن یكون اعتذار الخبیر في وقت قصیر ك، ولاالمدنیة

.2المتقاضین

أداء واجبهم غیر انه من الناحیة العملیة، یوجد بعض الخبراء الذین یتقاعسون في 

لتكلیفهم بعدة خبرات في نفس الفترة، ما یؤدي إلى صعوبة الانتهاء من نظرا لكثرة مهامهم و 

ن إنجاز الخبرة في وقتها إنجاز الخبرة في وقتها المحدد ما یؤدي إلى صعوبة الانتهاء م

المحدد، فینتج عن ذلك طلب إعفائهم من المهمة ما قد یسبب التأخر في الفصل في الدعوى 

.104-103محمد حزیط، مرجع سابق، ص ص -1

یة والإداریة الجدید، الجزء الأول، دار حسین طاهري، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، شرح لقانون الإجراءات المدن-2

.59-58، ص ص 2012الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، الأمر الذي یدفع بالخصوم إلى تفادي اللجوء إلى الخبرة 1أو حتى سقوط الخصومة

أكثریصبح الأمر التي یتطلبها الفصل في النزاع، و القضائیة لما تسببه من طول المدة 

صعوبة عندما یقوم الخبیر بطلب الإعفاء من المهمة الموكلة له بعد مرور مدة زمنیة 

.2معتبرة

للقیام باستبدال الخبیر، جاز للخصم الذي یهمه الأمر تقدیم عریضة استبدال الخبیر 

:3مع ذكره في طلبه ما یلي

.أسماء الأطراف وألقابهم وعناوینهم ووظائفهم وموجز عن وقائع الدعوى-

.ریخ الحكم الصادر بندب الخبیر محل الاستبدالتا-

.الأسباب التي دعت إلى طلب استبداله بغیره-

ه، موقعة من الطالب أو محامیه، تقدم عریضة استبدال الخبیر إلى القاضي الذي عین

یصدر القاضي أمرا على ذیل العریضة یندب فیه خبیرا مكان الخبیر المستبدل، لیقوم بنفس و 

ضة لا یجوز استئناف الأمر على ذیل العرینت قد أسندت إلى الخبیر الأول، و المهمة التي كا

.4یتم تبلیغ الأطراف بهذا الإجراءالصادر بندب الخبیر الثاني، و 

رد الخبیر القضائي:ثانیا

حال استشعر في،5حق خوله المشرع لأطراف الخصومةرد الخبیر إجراء قانوني و 

، فلا تطمئن نفسه إلى مباشرة الخبیر المهمة المعهودة تحیزه للآخراحدهما میل الخبیر و 

.6إلیه، فیكون له في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات لرد الخبیر

.105محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1

صونیة جبوري، فتیحة جبوري، الخبرة القضائیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة -2

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، نون الخاص، كلیة الحقوق و صص القاالماستر في القانون، تخ

.39، ص 2022

.65صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -3

.66صبرینة حساني، المرجع نفسه، ص -4

.92مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -5

.59حسین طاهري، مرجع سابق، ص -6
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للمحكمة أن ترفض تقدیر الأسباب إذا كانت مؤسسة ولها ما یبررها، و یعود للمحكمة

.1طلب الرد إذا لم یكن مستندا على أي سبب وجیه

ر سببا للتعویض من طرف المدعي الذي لم یؤسس یمكن أن یكون الرد الغیر مبر 

.2طلبه لصالح الطرف الآخر لأنه تسبب في تأخیر النزاع

لا یجوز أن یقدم طلب الرد إلا من قبل أطراف الدعوى سواء كانوا مدعین أو مدعى 

علیهم أو مدعین في الخصام، كما لا یجوز تقدیم طلب الرد إلا ضد الخبیر المعین تلقائیا 

المحكمة، أما الخبیر المعین بناءا على طلبهم فلا یجوز رده إلا إذا ظهرت أسباب من طرف 

.3الرد بعد التعیین

في حال أراد أخذ الخصوم بالخبیر، علیه تقدیم عریضة تتضمن أسباب الرد، توجه 

أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین، أین یفصل دون 8إلى القاضي الآمر بالخبرة في أجل 

.4طلب الرد بأمر غیر قابل للطعنتأخیر في 

:5الأسباب التي ذكرها المشرع الجزائري أربعة فقط تتمثل في

.عنصر القرابة المباشرة-

.عنصر القرابة الغیر مباشرة لغایة الدرجة الرابعة عن طریق النسب أو المصاهرة-

.الأطرافلأحدوجود مصلحة شخصیة، كأن یكون وصیا -

.أي سبب جدي آخر-

المحكمة، جاز إحدى هذه الأسباب في الخبیر المعین تلقائیا من طرف فإذا توفرت

المهنیة، الخبیر هي عدم الكفاءة العلمیة و من الأسباب الجدیة لطلب رد الخصوم رده، و لأحد

.88بق، ص مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سا-1

، 18، المجلد الإنسانیةمجلة الحقیقة للعلوم ، "الخبرة القضائیة في الدعاوى المدنیة "مراد نور الدین، معمر حیتالة، -2

.68، ص 2019، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 51، العدد التسلسلي 4العدد 

.71حسن بوعزیز، جمیلة اغروسن، مرجع سابق، ص -3

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 133مادة نظر الأ-4

.59حسین طاهري، مرجع سابق، ص -5
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التحري المطلوبین في كل ادة محل الخبرة، وعدم الجدیة في البحث و عدم اختصاصه في الم

الإخلاص في العمل، إلىتحیز، المحاباة، عدم النزاهة و الیضاف إلى ذلك أعمال الخبرة، و 

.1غیر ذلك من الأسباب التي یقدمها الخصوم للمحكمة بغرض رد الخبیر

لتنحي الاختیاري للخبیر القضائيا:ثالثا

كما أجاز المشرع الجزائري للخبیر أن یتقدم من تلقاء نفسه بطلب إعفائه من أداء 

د حرجا من القیام بعمله أو قامت لدیه، إذا وجد حرجا من القیام المهمة المسندة إلیه، إذا وج

.2بعمله أو قامت لدیه أسباب تحمله على الاعتذار عن القیام بالمهمة المسندة إلیه

فقد توجد لدى الخبیر المندوب في قضیة ما أسباب تجعله یتنحى عن أداء المهمة 

كما 310-95رقمن المرسوم التنفیذيم11ذلك في حالات ذكرتها المادة و ،3الموكلة إلیه

یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین الآتیتین مع ":یلي

:مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا

حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر -1

.بصفته خبیرا قضائیا

."أن اطلع على القضیة في نطاق آخرهإذا سبق ل-2

إذا رفض الخبیر ":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 132كما تنص المادة 

إنجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك، استبدل بغیره بموجب أمر على عریضة 

.صادر عن القاضي الذي عینه

تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد، جاز لم یقم بها أو لم ینجز إذا قبل الخبیر المهمة و 

لحكم علیه بالتعویضات عند الاقتضاء، ایه بكل ما تسبب فیه من مصاریف، و الحكم عل

".المدنیة، ویمكن علاوة على ذلك استبداله

.93مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -1

.101محمد حزیط، مرجع سابق، ص -2

.66صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -3
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ادمجها حي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و غیر أن المشرع لم ینظم حالة التن

سابق ذكرها، التي تؤكد فقط على رفض الخبیر القیام بالعمل الذي فقط مع حالات المادة ال

.1كلف به أو حصل له مانع

لتقدیم طلب تنحیه الإرادي، أتباعهاأما بالنسبة للإجراءات التي یتعین على الخبیر 

أو الجهة القضائیة التي مما یجعل حقه في طلب التنحي یتعین علیه تقدیمه إلى القاضي 

خیرة كذلك السلطة التقدیریة في قبول طلب التنحي إذا تبین لها أن الأسباب لهذه الأعینته، و 

.2التي أبدى بها الخبیر غیر مقبولة

العادة فبمجرد تقدیم الطلب مع ذكر الأسباب في اقرب وقت كما جرى في العرف و 

ا اها هذممكن، تقرر المحكمة إعفاء الخبیر من أداء المهمة إذا رأت أن الأسباب التي أبد

لها ما یبررها، أما إذا كان الطلب خالیا من كل عذر شرعي، أو كان الأخیر سائغة ومقبولة و 

إذا رفضها یجوز الحكم ة السیر الحسن للعدالة، فترفضه ویبقى مكلفا بالمهمة، و بغرض عرقل

یستبدل بغیره بجمیع ما أضاعه من المصروفات، وإذا اقتضى الأمر بالتعویضات، و علیه

.3ر في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاهطبقا لما ذك

الفرع الثالث

مناقشة تقریر الخبرة القضائیة

الإداریة أن تقدم المدنیة و من قانون الإجراءات145أوحبت الفقرة الثانیة من المادة 

نتائجها، أمام الجهة القضائیة التي عناصر الخبرة، أي تقریر الخبرة و المناقشات المتعلقة ب

.4لت في نتائج الخبرة قبل الفصل في الموضوعفص

.67صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -1

.102محمد حزیط، مرجع سابق، ص -2

.67برینة حساني، مرجع سابق، ص ص-3

.160محمد حزیط، مرجع سابق، ص -4
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إیداع تقریر الخبرة:أولا

:1یكون تقریر الخبیر مشتملا على البیانات التالیة

ملخصه یبین فیه بدقة العمل المطلوب من أونص الحكم الصادر بانتداب الخبیر -

.اللقاء بهمالخبیر مباشرته وأسماء الخصوم و 

ما فحصه من ما أشبه من الأقوال وما سمعه من الشهود و من الأعمال مباشرة الخبیر -

.مستندات

.الحجج التي یؤید بها هذا الرأيالنتیجة التي توصل إلیها والرأي الذي یشیر به و -

إلیه الرأي النهائي الذي توصل قریره هذا ملخصا بنتیجة أعماله و فیقدم الخبیر في ت

أسئلة القاضي المثارة والتي كانت سببا یشمل كذلك ردا على من خلال ما أتم من أعمال، و 

یتعین أن یسبب لة فنیة تعجز معارفه عن فهمها، و في ندبه للخبیر لتنویر عقیدته في مسأ

الخبیر رأیه تسبیبا كافیا، إذ أن هذا التسبیب مقدمة منطقیة للنتیجة النهائیة التي توصل 

.2إلیها

على بیانات تقریر ریة تنصمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا138نجد المادة 

:یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص":الخبیر كالآتي

.مستنداتهمأقوال وملاحظات الخصوم و -

.عاینه في حدود المهمة المسندة إلیهتحلیلي عما قام به و عرض-

."نتائج الخبرة-

عه لدى أمانة الضبط مع المحاضر یرجع التقریر إلى المحكمة عن طریق إیداو 

یكون محررا في نسخة و ،3ع ما سلم للخبیر من الأطراف مقابل وصل إیداع التقریرجمیو 

تحسم اتب الضبط بأنها مطابقة للأصل، و كلخبیر و أصلیة واحدة أو عدة نسخ علیها شهادة ا

.63حسین طاهري، مرجع سابق، ص -1

.79سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص -2

.63حسین طاهري، مرجع سابق، ص -3
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.1من صحة الخبرة عندما یرفع احد الأطراف عریضة بعد الخبرة بذلكالقضاء

دة لذلك في الحكم الصادر بندبه وجب علیه في حالة عدم إیداعه في الآجال المحد

ما قام به من أعمال، أن یودع بقلم أمانة الضبط قبل انقضاء الأجل مذكرة یبین فیها 

القاضي أجلا آخر لإنجاز بناءا على ذلك یمنحهاب التي حالت دون إتمام مهمته، و الأسبو 

ع ما أضافه من إیداع تقریره عند وجود مبرر، وإلا صدر الحكم علیه لجمیمهمته و 

یحرر الخبراء ":من قانون الإجراءات الجزائیة153حسب ما ذكر في المادة ،2مصروفات

لدى انتهاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال 

ونتائجها وعلى الخبراء أن یشهدوا بقیامهم شخصیا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إلیهم 

.ویوقعوا على تقریرهمباتخاذها 

كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منهم رأیه فإذا اختلفوا في الرأي أو

.أو تحفظاته مع تعلیل وجهة نظره 

ویودع التقریر والأحراز أو ما تبقى منها لدى أمین ضبط الجهة القضائیة التي أمرت 

."بالخبرة ویثبت هذا الإیداع بمحضر

مناقشة تقریر الخبیر القضائي:یاثان

یعتبر تقریر الخبیر دلیلا من أدلة الإثبات، فیصح لمن قدم التقریر لمصلحته أن 

من حق الخصوم الآخرین الدفع ببطلان عمل الخبیر، تج به لإثبات ادعائه أو دفاعه، و یح

ها یجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسو ،3إذا شابه عیب شكلي لإفقاد قیمته في الإثبات

القضائي في جلسة تحددها لمناقشة التقریر أو بطلب من الخصوم القیام باستدعاء الخبیر 

.4الذي أعده، مع توجیه الأسئلة التي تراها مناسبة، فیبدي الخبیر رأیه مؤیدا بأسبابه

.80سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص -1

.64-63حسین طاهري، مرجع سابق، ص ص -2

.199حسین تونسي، مرجع سابق، ص-3

أحمد عیادي، دور الخبرة القضائیة في حل المنازعات العقاریة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر -4

.25، ص 2019في الحقوق، تخصص القانون العقاري، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
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إذا تبین ":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 141هذا طبقا لنص المادة 

ناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ جمیع للقاضي أن الع

الإجراءات اللازمة، كما یجوز له على الخصوص أن یأمر باستكمال التحقیق، أو بحضور 

."الإیضاحات والمعلومات الضروریةالخبیر أمامه، لیتلقى منه

نقص في أساسه في حالة عدم الأخذ برأي الخبیر كلیا أو جزئیا لخلل في صیغته أو 

النفقات، كما یكون ة القضاء برد ما قبضه من الأجر و جزاء إهمال أو خطأ الخبیر، فللمحكم

.1جرألها أن تكلفه بإجراء تحقیق جدید أو إضافي دون 

.202حسین تونسي، مرجع سابق، ص -1
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الثانيالفصل 

عات العقاریةاز النالخبرة القضائیة في إشكالات

ف إلى ملف النزاع، بل تعد وسیلة قانونیة لیست الخبرة القضائیة مجرد رأي فني یضا

لها مكانة دقیقة ضمن منظومة الإثبات، یخضع استعمالها لقواعد واضحة تنظم مراحلها من 

ل یتم ضمن حدود البدایة إلى النهایة، فاستدعاء الخبیر لا یعني إطلاق یده دون قید، ب

.خیرةتحت رقابة القاضي الذي یبقى صاحب الكلمة الأمرسومة قانونا، و 

إذا كانت الخبرة تركز في ظاهرها على جوانب تقنیة، فإنها في جوهرها تخضع 

قریر، إلى مدى إلزامیته للخصوم من تعیین الخبیر، إلى إعداد الت:لمنطق قانوني صارم

ضوابط قانونیة تضمن السیر الحسن للعدالة، محكمة، كلها خطوات مؤطرة بنصوص و الو 

قد یضعف من قوة التقریر، أو حتى یسقطه كلیا من فكل تجاوز في إجراء أو مضمون

.الاعتبار

من جهة أخرى، لا تتجلى أهمیة هذه الوسائل القانونیة في بعدها الإجرائي فقط، بل 

أیضا من خلال تنوع تطبیقاتها العملیة، خاصة في قضایا العقار التي تشهد تدخلات متباینة 

أخرى تثار بسبب ترتبط بحمایة الملكیة، و منازعات للخبراء طبقا لطبیعة النزاع، فبین 

.تتعدد الصورالمسح العقاري، تختلف الأدوار و إشكالات في

بعض نزاعات الخبرة القضائیة في بناءً على ما سبق، یعنى هذا الفصل بدراسة

حجیة تقریر الخبرة القضائیة في مجال المنازعات ،)المبحث الأول(المنازعات العقاریةتسویة

.)المبحث الثاني(العقاریة
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الأولالمبحث 

المنازعات العقاریةبعض نزاعات الخبرة القضائیة في تسویة

أمام تشعب النزاعات العقاریة و تزاید تعقیدها، برزت الخبرة القضائیة كآلیة ضروریة 

تتجلى أهمیة جز القاضي عن استخلاصه بمفرده، و للفصل فیها، لما توفره من دعم تقني یع

على التي تعرض بكثرة على المحاكم، و بشكل خاص في بعض الصور العملیةهذه الخبرة

المنازعات المرتبطة و ،)المطلب الأول(رأسها منازعات حمایة الملكیة العقاریة الخاصة 

).المطلب الثاني(بعملیات المسح العقاري 

المطلب الأول

خاصةت حمایة الملكیة العقاریة المنازعادور الخبرة القضائیة في حل 

تثیر حمایة الملكیة العقاریة الخاصة العدید من الإشكالات القانونیة، تستدعي أحیانا 

تختلف هذه الإشكالات باختلاف شكل یة لتحدید طبیعة الحق وحدوده، و تدخل الخبرة القضائ

أو بوضعیة شیوع بین عدة أطراف ،)الفرع الأول(الملكیة، سواءً تعلقت بملكیة فردیة تامة 

).لثانيالفرع ا(

الفرع الأول

التامةالملكیة 

هي الملكیة التي یجمع فیها المالك السلطات الثلاث من حق الاستعمال، الاستغلال، 

.1یمارس هذه الحقوق على ملكه سواءً كان عقارا أو منقولاالتصرف، و و 

من القانون المدني والتي تنص 674قد نظم المشرع الملكیة التامة في نص المادة 

ستعمل استعمالا الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا ی":هعلى أن

".الأنظمةتحرمه القوانین و 

دكتوراه علوم شهادةعقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل العمریة بوقرة، إثبات الملكیة ال-1

، 2016، 01العلوم السیاسیة، جامعة باتنة قسم عقاري وزراعي، كلیة الحقوق و في الحقوق، تخصص علوم قانونیة، 

.72ص 
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المتضمن التوجیه العقاري التي 25-90رقممن القانون27كذلك نص المادة و 

التصرف في المال العقاري أو الحقوق الملكیة العقاریة هي حق التمتع و ":تنص على أنه

".أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضهاالعینیة من

ید عناصر الملكیة في حق التمتع یشار إلى أن كلتا المادتین تشتركان في تحدو 

عنصر التمتع على أنه التصرف دون ذكر عنصر الاستعمال، لكن الفقه الجزائري فسر و 

.1الاستغلالالاستعمال و 

ث عناصر تتمثل في عنصر على هذا الأساس فإن حق الملكیة یتشكل من ثلاو 

).ثالثا(التصرف و ،)ثانیا(الاستغلال )أولا(الاستعمال، 

بالخبرة العقاریةعنصر الاستعمالعلاقة :أولا

الاستفادة المباشرة من المنفعة التي ":یقصد بحق الاستعمال من الناحیة الفقهیة

.2"یخولها الشيء في غیر ما یمكن استخراجه منه من منتجات أو ثمار

یخول حق الاستعمال للمالك أن یستخدم العقار فیما هو قابل له بغرض الحصول 

على منافعه، فإذا كان للمالك أرض له حق زراعتها واستغلال خیراتها، فله الإفادة من أرضه 

.3مباشرة دون وساطة أحد بما یتفق مع طبیعة أرضه

قوم بها المالك في ملكه، الصیانة، التي یمن قبیل الاستعمال أعمال الحفظ و كما یعد 

.4كترمیم المنزل أو إعادة بنائه أو تسویة الأرض الزراعیة

.41أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -1

اریة الخاصة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في نعیمة حراث، وسائل حمایة الملكیة العق-2

.13مسار الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة غردایة، دون تاریخ، ص 

، 47، المجلد ب، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "عناصر نطاق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري"عمار نكاع، -3

.170، ص 2017وري، قسنطینة، جامعة الإخوة متن

الخبرة القضائیة ودورها في حل المنازعات في المادة العقاریة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر في العید فار،-4

.81، ص 2015الحقوق، تخصص عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 



از نلخبرة القضائیة في الاإشكالات الفصل الثاني                               عات العقاریة                                                     

-42-

إتلافه، أو قلع الأشجار دون حد تعمال المالك لملكه هدم البناء و كما قد یبلغ حد اس

712إلى 690، باستثناء متا یفرض القانون من قیود واردة في المواد من 1لسلطته في ذلك

ي، لذا لا یجوز للمالك أن یقترح مطلا على جاره إلى مسافة معینة حددها في القانون المدن

.2القانون

یتم الإشارة إلى أن عنصر الاستعمال قد یختلط بعنصر الاستغلال، خاصة 

و الزراعة الحصول على الثمار منها، فالاستعمال هعندما یقوم المالك بزراعة أرضه و 

في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ و ،3هو بیعهاالاستغلال والحصول على الثمار، و 

ضد الشركة )ع-ح(المتعلق بنزع الملكیة العامة، فیما یتعلق بقضیة 2008\03\19

زام إلتأنف قضى باعتماد تقریر الخبیر و الغاز، حیث أن الحكم المسالجزائریة للكهرباء و 

ي المار فوق أرض المرجع إلى الاتجاه الغاز بتغییر الخط الكهربائالشركة الجزائریة للكهرباء و 

لخط الكهربائي حرمه یستند الطاعن إلى وجهین من الطعن، أحدهما أن اناسبا، و الذي تراه م

ت نزع الملكیة للمنفعة لم تحترم إجراءامن ملكیته، وأن سونلغاز تماطلت بتحویل الخط و 

لا یجوز أن یترتب عنها علیه فإن المحكمة العلیا قضت بأن ممارسة الإرتفاقات العامة، و 

لا یمكن أن یكون عائقا للمالك في ممارسة حقه قي هدم الملكیة، و زوال الحق في استعمال

.4مبناه، أو ترمیمه، أو الزیادة في علوه

بالخبرةعنصر الاستغلالعلاقة :ثانیا

ومناله قد یكون مباشرا للازمة للحصول على ثمار الشيء، و هو القیام بالأعمال ا

جني ثمارها، أو غیر مباشر عن طریق منح الغیر حق جني ثمارالأرض من مالكها و زراعة

.13نعیمة حراث، مرجع سابق، ص -1

.من القانون المدني709المادة -2

.14نعیمة حراث، مرجع سابق ص -3

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 2008مارس 19، بتاریخ 420711قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -4

.103-101ص ص ،2008، 1العدد 
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.1الشيء مقابل دفع ثمن المالك

).3(الملحقاتو ، )2(المنتجات،)1(یتضمن ثلاث مفاهیم، الثمار

:الثمار-1

ات هي كل ما ینتجه العقار من غلة متجددة، بشكل دوري إذ یجنیها صاحبها في أوق

تتولد عن الشيء إلا تتفرع و یشار إلى أنها رغم كونها تنبثق و دون انقطاع، و متعاقبة منتظمة 

.2أنها لا تمس بأصل الشيء

الأعشاب التي تنبت من یة لا دخل للإنسان فیها كالكلأ و الثمار أنواع، فقد تكون طبیع

ج بفعل عمل الإنسان كالمزروعات والفواكه في الأرض دون عمل الإنسان، أو صناعیة تنت

ثمار مدنیة كالریع الدوري المتجدد الذي یقبضه المالك من استثماره للأرض النحل، و وعسل

.3من الغیر كأجرة الأرض الزراعیة

:المنتجات-2

یر متجددة، كما تمس بأصل هي كل ما تنتجه الأرض في مواعید غیر دوریة أو غ

كر منها تنتقص منها، فالأخذ بها یترتب علیه الانتقاص من أصل الشيء، یذالأرض و 

.4الأحجار تستخرج من المحاجرمناجم، و المعادن التي تستخرج من ال

منتجاته في حال كان لشخص غیر المالك أهمیة التفرقة بین ثمار الشيء و تظهر

مثاله من له حق انتفاع على الشيء، فله أخذ في الحصول على ثمار هذا الشيء، و الحق 

.5لكالثمار دون المنتجات التي تبقى من حق الما

.171عمار نكاع، مرجع سابق، ص -1

.175، ص فسهنمرجع العمار نكاع، -2

.15نعیمة حراث، مرجع سابق، ص -3

.15، ص نفسهمرجع النعیمة حراث، -4

.44أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -5
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:الملحقات-3

فة دائمة أن تكون تابعة للأصل، وهي أشیاء مستقلة عن هي الأشیاء المعدة بص

قد ورد نص في التقنین المدني یذكر تولدة منه كالثمار والمنتجات، و غیر مأصل الشيء و 

یشمل الرهن ":منه المتعلقة بالرهن الرسمي على أنه887ملحقات الشيء في المادة 

یشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات والمرهون التي تعتبر عقارا،ملحقات العقار

1"..الإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالكبالتخصیص وكافة التحسینات و 

ار، المواشي، الآلات الزراعیة، من أمثلة ذلك حق الإرتفاق إذ یعد من ملحقات العقو 

.بیوت الفلاحینن و وغیرها مما یعد عقارا بالتخصیص، وكذا المخاز 

بالخبرة عنصر التصرفعلاقة :ثالثا

هو إما تصرف مادي أو استخداما یستنفذه كلا أو بعضا، و هو استخدام الشيء 

قانوني، فالتصرف المادي هو الأعمال المادیة التي یأتیها على مادة الشيء فتؤدي إلى 

قانوني فیكون بمختلف الأعمال أما التصرف ال.إتلافه أو استهلاكه أو تغییر شكله أو تحویله

ضها إلى الغیر، كالبیع بمقابل، القانونیة التي من شأنها أن تنقل سلطات المالك كلها أو بع

.2بدون مقابل كالهبةو 

ها، إذ لا یستبقي نقل الملكیة هو أوسع وجوه التصرف الذي یستطیع المالك أن یقوم ب

للمالك نقل عنصر أو أكثر من كذلك یمكنمن ملكه شیئا ویصبح غیره هو المالك، و 

عنصر، مثل نقل عنصري عناصر الملكیة دون أن ینقلها كلها، مع استبعاد الملكیة من هذا ال

یختلف التصرف و .بقاء الرقبة وحق التصرف فیهاالاستغلال إلى المنتفع مع استالاستعمال و 

ة ینقلها من في الملكیة نفسها عن التصرف في عنصر من عناصرها، فالتصرف في الملكی

سبتمبر 30، صادر في 78عدد ج.ج.ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقمأمر-1

1975.

.64العمریة بوقرة، مرجع سابق، ص -2
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المالك إلى غیره، فلا تعود إلا بسبب جدید من أسباب كسب الملكیة، أما التصرف في 

.1عنصر من عناصر الملكیة فلا ینقل الملكیة من المالك إلى غیره، بل یستبقي المالك ملكه

بما أنه للمالك الحریة الكاملة في التصرف حسب الأصل، فهناك استثناءات تقید فیها 

یحرم من هذه السلطات بصفة مؤقتة بموجب أمر في ي، و الك في التصرف القانونسلطة الم

القانون من740القانون أو شرط یرد في العقد، مثل ملكیة الأسرة حسب ما ورد في المادة 

.2المدني، كما قد یكون المنع من التصرف منعا دائما كما في الأموال الموقوفة

الفرع الثاني

الملكیة الشائعة

شیوع هو حالة قانونیة یكون فیها الحق العیني مملوكا لعدة أشخاص دون تحدید ال

.3نصیب كل منهم مادیا في الشيء، لكنه یتعین معنویا في الحق نفسه

كانت إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا و ":بأنها4من القانون المدني713عرفتها المادة 

تعتبر الحصص متساویة إذا لم وع، و ر مقررة فهم شركاء على الشیحصة كل منهم فیه غی

".یقم دلیل على غیر ذلك

هم فإن الملكیة الشائعة هي أن یملك اثنان أو أكثر شیئا دون أن تحدد حصة كل من

ذلك، كما تعتبر الحصص متساویة إذا لم یوجد دلیل على غیر فیه مادیا، بل تبقى معنویة، و 

الملكیة مجموعة من الأحكام تتعلق بكیفیة یترتب على هذا النوع من ورد في المادة سالفا، و 

.كذلك بكیفیة انتهاء حالة الشیوعفي المال الشائع والتصرف فیه، و تمتع الشركاء بحقوقهم 

.45عیادي، مرجع سابق، ص أحمد-1

.83العید فار، مرجع سابق، ص -2

، 2015التوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر و یوسف دلاندة، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، دار هومة -3

.64ص 

.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقمأمر-4
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التمتع والتصرف في الملكیة الشائعة:أولا

كل شریك في الشیوع یملك ":من القانون المدني على ما یلي714نصت المادة 

أن یستعملها بحیث لا یلحق یتصرف فیها ویستولي على ثمارها و ملكا تاما، وله أن حصته 

".الضرر بحقوق سائر الشركاء

التصرف فیها كما یشاء، باعتباره ي الشیوع الحق في استعمال حصته و فلكل شریك ف

مالكا لها ملكیة تامة، غیر أن هذه الملكیة، ما دامت غیر مفرزة، فإن استعمال الشریك 

ن باقي الشركاء، بل حقه یمتد إلى كامل المال الشائع، كما أن لحصته لا یتم بمعزل ع

الحصة التي یملكها هذا حقوق الشركاء الآخرین تمتد بدورها إلى نفس المال، بما فیه 

یفترض إما أن ركة للمال الشائع یصبح ضروریا، و لذلك فإن مبدأ الإدارة المشتالشریك، و 

في هذه الحالة یلزمهم الاتفاق، أو في حالة غیاب و اء على كیفیة إدارة هذا المال، یتفق الشرك

تحدید الأغلبیة المطلوبة لاتخاذ القرارات، أما القانون لتحدید كیفیة الإدارة و الاتفاق یتدخل

فیما یخص تصرف الشریك في حصته الشائعة، فإنه یخضع لنفس القواعد المقررة للملكیة 

.ببقیة الشركاءالفردیة، طالما لم یترتب على هذا التصرف ضرر 

:تصرف الشركاء مجتمعین-1

یكون في عدة صور، فإذا تصرف الشركاء في كامل الملكیة العقاریة الشائعة، فإن 

إذا تصرفوا في جزء مفرز، فإن و .حالة الشیاع بین جمیع الشركاءذلك یعد من قبیل إنهاء 

.1الجزء المتصرف فیه یخرج من نطاق الملكیة الشائعة

تكون إدارة المال الشائع من ":2من القانون المدني715المادة هذا ما نصت علیه

".حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك

من المال الشائع، 4\3المقرر قانونا أنه یحق للشركاء الذین یملكون على الأقل من

كیل عن لما ثبت أن الو و .ستندوا في ذلك إلى أسباب قویةأن یقرروا التصرف فیه إذا ا

.79ة، مرجع سابق، ص یوسف دلاند-1

.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق، 58-75رقمأمر-2



از نلخبرة القضائیة في الاإشكالات الفصل الثاني                               عات العقاریة                                                     

-47-

من العقار المشاع إلى المدعى علیهم دون إعلان هذا 4\3المتدخلین في الخصام قام ببیع 

، فإن القرار المطعون فیه للمحكمة العلیا 1التصرف إلى باقي الشركاء كما یقتضیه القانون

.2أكد على أن صحة البیع قد خرق القانون1992\10\28المؤرخ في 

:تصرف أحد الشركاء لوحده-2

لكل شریك في الشیوع الحق في ":على أنه3من القانون المدني718صت المادة ن

".لو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاءن الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء، و أن یتخذ م

بما یلزم لحمایة المال المشترك أي أنه من حق كل شریك في الملكیة الشائعة أن یقوم 

.على موافقة باقي الشركاءإن لم یحصلوالحفاظ علیه، حتى و 

من المقرر قانونا أن كل شریك في ":قد قضت المحكمة العلیا في قرار لها ما یلي

.4"الشیوع یملك حصته ملكا تاما و له أن یتصرف فیها

یجوز للشریك في الشیوع التصرف في حصته ":في قرار آخر أقرت مبدأ مفاده أنه

.5"اءشریطة عدم الإضرار بحقوق باقي الشرك

ع العاديانقضاء الشیو :ثانیا

قسمة التي تزیل الشیوع حدد المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني أنواع ال

أما قسمة المهایأة .القسمة القضائیةتفاقیة أو الرضائیة أو الودیة، و هي القسمة الامباشرة، و 

اع بالملكیة الشائعة، فهي فهي لیست قسمة تزیل الشیوع، إنما مناوبة بین الشركاء في الانتف

.115، ص 2014التوزیع، ، دار هومة للطباعة والنشر و 13حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، الطبعة -1

.1992، 1، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد1992أكتوبر 28بتاریخ 92343قرار المحكمة العلیا رقم -2

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75رقمأمر-3

، قسم 4، مجلة المحكمة العلیا، العدد 1990أكتوبر29بتاریخ 63765قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -4

.28، ص 1990الوثائق، 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 1998سبتمبر 30مؤرخ في161833قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -5

.195، ص 1998، 2
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.1قسمة منفعة أو استغلال

:القسمة الاتفاقیة أو الرضائیة أو الودیة-1

یستطیع الشركاء إذا انعقد ":على أنه2من القانون المدني723نصت المادة 

اجتماعهم، أن یقسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها، فإذا كان بینهم من هو ناقص 

".التي یفرضها القانونجراءاتالإوجبت مراعاة 

تضح من خلال هذا النص أن القسمة الاتفاقیة هي تلك التي تتم باتفاق الشركاء على 

اقتسام المال الشائع بینهم إلى حصص، فتجرى بین المتقاسمین في الملك الشائع بالتراضي، 

.3ویعد إجماع الشركاء الشرط الضروري في القیام بالقسمة الاتفاقیة

اقیة، إعداد مخطط موقع الأمكنة جراءات التي یفرضها القانون للقسمة الاتفمن الإ

القسمة یعدها خبیر عقاري مختص ومعتمد لدى جهة القضاء، خمس نسخ من مشروعو 

ترفع التقاریر بطلب تجزئة العقار من طرف الشركاء في الشیوع أو الموثق، خاصة إذا كان و 

تودع و ،4مكرر من القانون المدني323المادة عقارا أین یخضع للشكلیة المطلوبة في

.التعمیر على مستوى البلدیةثائق بالمصلحة التقنیة للتهیئة و الو 

ي منح قرار تعاین الأمكنة لیقترح على رئیس المجلس الشعبي البلدتراجع التقاریر و 

لقسمة التقاریر المعدة من طرف الخبیر إلى الموثق الذي یحرر عقد االتجزئة، التي تؤخذ و 

یشهره بالمحافظة العقاریة، لأن عدم احترام ذلك یجعل القسمة الودیة مستبعدة، و لیسجله

عمار حمدة، التنظیم القانوني لقسمة الملكیة الشائعة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل -1

لخضر، العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق، شهادة

.24، ص 2017الوادي، 

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75رقمأمر-2

، العدد القانونالتواصل في الاقتصاد والسیاسة و مجلة ، "قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري"مریم تومي، -3

.131، ص 2016، جامعة باجي مختار، عنابة، 45

.من القانون المدني2و1مكرر 323أنظر المادة -4
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الأمر الذي أكدته المحكمة العلیا في قرار صادر عن غرفتها العقاریة بتاریخ 

18\06\20021.

في حالة وجود ناقص الأهلیة فإن المشرع نص على الإجراءات التي یفرضها القانون 

و الوصي، أي الحصول على إذن مسبق من القاضي في كل تصرف متعلق على الولي أ

ببیع العقار أو قسمته، حیث یقوم الولي بالاتصال برئیس المحكمة لیأذن له بمباشرة القسمة 

بعد إنجاز مشروع القسمة غیر ضارة بمصلحة ناقص الأهلیة، و مع الشركاء إذا كانت القسمة 

، لیتم بعدها إفراغه في عقد رسمي أمام الموثق طبقا یقوم رئیس المحكمة بالمصادقة علیه

.2للقانون

في حالة الغبن إذا زاد عن الخمس جاز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي، على أن 

أن للمدعى علیه أن یوقف سیرها تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة، كما

.3ینا ما نقص من حصتهیمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعى نقدا أو عو 

:القسمة القضائیة-2

یتم اللجوء إلى القسمة القضائیة في حال تعذر القسمة الاتفاقیة لعدم إجماع الشركاء 

أو وجود غائب منهم أو ناقص الأهلیة، فیتم اللجوء إلى القضاء لقسمة المال الشائع، 

.4فمصدر القسمة هنا هو القضاء

إذا اختلف الشركاء ":5من القانون المدني724هذا حسب ما نصت علیه المادة 

في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع الدعوى على باقي 

.الشركاء أمام المحكمة

.132مریم تومي، مرجع سابق، ص -1

.49أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -2

.من القانون المدني732راجع نص المادة -3

.25عمار حمدة، مرجع سابق،  ص -4

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75رقمأمر-5
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قسمته حصصا إن ا أو أكثر لتقویم المال الشائع و تعین المحكمة إن رأت وجها لذلك خبیر و 

".قه نقص كبیر في قیمتهكان المال یقبل القسمة عینا دون أن یلح

عیین خبیر لتقویم المال الشائع منه فعملیة القسمة القضائیة تمر وجوبا بمرحلة ت

:بما یلي1989\04\19قد قضت المحكمة العلیا في قرار لها في و ،1قسمته إلى حصصو 

من من المقرر قانونا أنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج"

من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد أن یرفع دعوى على باقي الشركاء و الشیوع 

.خرقا للقانون

لما كان من الثابت في قضیة الحال أن الأرض المتنازع علیها ملكیة مشاعة بین 

الورثة فإن قضاة الاستئناف الذین قضوا بطرد الطاعن تأسیسا على تقریر الخبیر دون أن یتم 

.2"خال جمیع الورثة في النزاع یكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونإد

.)ب(أو قسمة تصفیة )أ(تكون القسمة القضائیة إما في شكل قسمة عینیة 

:القسمة العینیة-أ

لك خبیرا أو أكثر تعین المحكمة إذا رأت وجها لذهي الأصل في قسمة العقار، و 

في مال یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیرقسمته حصصا إن كان اللتقویم المال و 

.3قیمته

ضمن تقریر الخبرة هذه البیانات وقیمة كل حصة من حصص الشركاء، إذا لم یت

ما یترتب عنه هو عدم إمكانیة ى التقریر، فإن الحكم لا یسجل، و صادقت المحكمة علو 

.4الأطراف من الحصول على نسخة تنفیذه منه

.55أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -1

، 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد 1989أفریل 19بتاریخ 51109كمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار المح-2

.17، ص 1991

.من القانون المدني724راجع نص المادة -3

.87العید فار، مرجع سابق، ص -4
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فتتم القسمة عن طریق تجنبا للنزاع بینهم، ضي بین الشركاء و ال تعذر الترافي ح

تثبت المحكمة هذه الطریقة في المحضر، ثم تصدر حكما یحدد النصیب لكل الاقتراع، و 

.1شریك

نظرا لهدفها في تحقیق العدالة والمساواة، فللخبرة أهمیة كبیرة في عملیة القسمة،

.2وجوبیة متى تمسك بها أحد الأطرافمادامت القسمة العینیة ممكنة فإنها تصبح و 

728أن المادة 2000\09\27حیث أكدت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من القانون المدني تشترط لبیع العقار بالمزاد العلني أن تكون القسمة مسجلة أو ینجر عنها 

أن ابل للقسمة و العقار المشترك قحیث أن ر في قیمة المال المراد قسمته، و انخفاض كبی

.3قسمته لا تؤدي إلى انخفاض قیمته

شریك عینا وما یعادل یجب على القاضي عند توزیعه الحصص أن یبین حصة كل

الم الحصة التي آلت إلى كل شيء إذا كان المال المقسوم عقارا وجب ذكر معقیمتها، و 

:لذي ذكر سابقا كالتاليقیمتها حتى یتسنى شهرها، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في القرار او 

محكمة صادقت على القرار المؤید له نجد بالفعل أن الیث أن الرجوع إلى الحكم المعاد و ح"

تبنت مشروع القسمة المقترح من طرفه، لكنها لم تحدد أنصبة الأطراف تقریر الخبیر، و 

ادقة تحدید نصیب كل وارث، وأن مصع النزاع هو إنهاء حالة الشیوع و باعتبار أن موضو 

قضاة المجلس على حكم لا یمكن تنفیذه بدون تبریر، أو القول بأن الخبرة أعطت كل وارث 

یعتبر قصورا في التسبیب مما یؤدي إلى ینوا ذلك النصیب ولم یحددوه، و نصیبه، بدون أن یب

.4"نقض وإبطال القرار المطعون فیه

.من القانون المدني727راجع نص المادة -1

.51أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -2

، 2000، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، 2000سبتمبر 27بتاریخ 201854ار المحكمة العلیا رقم قر -3

274ص 

عادل بوحدیش، قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري، مذكرة نهایة التكوین لنیل شهادة المحكمة العلیا في -4

.bibliodroit.com، موقع 2006، مجلس قضاء بومرداس، 14القضاء، الدفعة 
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:القسمة بالتصفیة-ب

لا یتصور یة إجراء القسمة العینیة، و إمكانیلجأ إلى قسمة التصفیة  في حال عدم 

إجراؤها إلا ببیع العقار المشاع، مع إقرار القانون أن یكون البیع عن طریق المزاد العلني 

.1سواء فیما بین الشركاء أو لعامة الناس، حفاظا على حقوق الشركاء في الشیاع

القسمة إذا تعذرت":من القانون المدني728ذلك حسب ما ذكر في نص المادة و 

عینا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد 

تقتصر المزایدة على الشركاء وحدهم إذا ة في قانون الإجراءات المدنیة، و بالطریقة المبین

".طلبوا هذا بالإجماع

عینیة تؤدي إلى فمثلا في حال كان العقار المملوك على الشیوع مصنعا فإن القسمة ال

نقص كبیر في قیمته، فإن للقاضي الحكم في دعوى القسمة بإجراء قسمة تصفیة من خلال 

.2المزاد العلني

إذا یم یثبت أن الدار ":1984\11\05إذ حسب قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

محل النزاع غیر قابلة للقسمة، فإن لقضاة الاستئناف صرف الأطراف للتقاضي من جدید

قسمة حقیقة كما یزعمه أمام المحكمة الابتدائیة، لیتبین عن طریق الخبرة أن العقار لا یقبل ال

.3"كانوا على صواب فیما قضوا فیهالطاعنون و 

كان من المقرر قانونا أنه في حال ":1986\06\02كما في قرار آخر مؤرخ في 

قسمته، بیع ة المال المرادتعذر القسمة عینا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في قیم

.4"ذلك بالطرق المنصوص علیها قانوناهذا المال بالمزاد و 

.109یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -1

.52أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -2

، ، 3، مجلة المحكمة العلیا، العدد 1984نوفمبر 05بتاریخ 33797قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -3

.71، ص 1984قسم المستندات، 

، قسم 3، مجلة المحكمة العلیا، العدد 1986جوان 02بتاریخ 41996رفة العقاریة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغ-4

.78، ص 1986المستندات، 
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:یأةاالمهقسمة -3

إلى 733في القانون المدني تحدیدا في المواد من یأةاالمهتناول المشرع قسمة 

على أن یختص كل منهم یأةاالمهیتفق الشركاء في قسمة ":733، و ورد في المادة 736

لك عن الانتفاع یساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذبجزء مفرز 

.سنوات5لا یصح هذا الاتفاق لمدة تزید عن بباقي الإجزاء، و 

فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق جدید، كانت مدتها 

أشهر 3انتهاء السنة الجاریة بـ سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شركائه قبل

.أنه لا یرغب في التجدید

سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء على 15یأةاالمهإذا دامت قسمة و 

.غیر ذلك

سنة، افترض أن 15إذا حاز الشریك على الشیوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة و 

."مهیأةحیازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة 

من المقرر قانونا أنه إدا دامت قسمة ":1قد قضت المحكمة العلیا في قرار لها

من ثم فإن لم یتفق الشركاء على غیر ذلك، و سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة ما15المهایأة 

القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون لما كان من الثابت في قضیة الحال أن 

من ثم قام مصادقة سنة و 15ودیة بین أطراف النزاع منذ أكثر من القسمة قد تمت بصفة

دید بعد خطأ في تطبیق القانون، قضاة الموضوع على تقریر الخبیر الذي أعاد القسمة من ج

".استوجب نقض القرار المطعون فیهمتى كان ذلكو 

ة من طریقیة، وهي لا تنهي حالة الشیوع، و فقسمة المهایأة هي انتفاع لا قسمة ملك

:القسمة المهایأة تكون إما مكانیة أو زمانیةو ،2طرق إدارة المال الشائع

، قسم 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 1990ماي 09، بتاریخ 59514قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -1

.35، ص 1990الوثائق، 

.29سابق، ص عمار حمدة، مرجع -2
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:القسمة المهایأة المكانیة-أ

قانون مدني السابقة الذكر، إذ تنشأ باتفاق من 733نصت على هذه القسمة المادة 

الشركاء على أن یختص كل واحد منهم بمنفعة جزء مفرز یتناسب مع حصته، متنازلا في 

بذلك یتهیأ ح بقیة الشركاء كل بقدر نصیبه، و ذلك عن الانتفاع بباقي الإجزاء لصالمقابل

لكل واحد من الشركاء أن یحول مالا مفرزا یستقل بإرادته واستغلاله والانتفاع به، سواء 

.1سنوات5لا یجوز أن تفوق مدة الاتفاق و .سكن أو بالمزارعة أو بالإیجاربال

لم یبرم الشركاء ة أو انقضت المدة المتفق علیها و ى مدفي حال لم یتفق الشركاء عل

تبقى تتجدد إلى غایة إعلان أحد تتجدد تلقائیا لمدة سنة واحدة، و اتفاقا جدیدا، فإن المهایأة 

الشركاء عن عدم رغبته في التجدید، شرط أن یتم ذلك بموجب إعلان قبل انتهاء السنة 

.2أشهر على الأقل3ـ الجاریة ب

سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة، 15ارة أنه في حال دامت القسمة النهائیة تجدر الإش

733شرط أن لا یكون الشركاء قد اتفقوا على غیر ذلك، حسب ما نصت علیه المادة 

إذا دامت ":1998\09\30المذكورة سابقا، إضافة إلى قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

بما أن المطعون ضده قد مارس حیازة نهائیة، و سنة انقلبت إلى قسمة 15قسمة المهایأة 

على الحصة التي تعود إلیه بموجب قسمة المهایأة التي1990إلى سنة 1933طویلة منذ 

الاستغلال دون أن یقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرین تتحول إلى قسمة نهائیة بالشغل و 

أن قضاة الموضوع قد استنتجوا ذلك من القانون المدني، ف733طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

.3"بما لهم من سلطة تقدیریة، فإنهم یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما

عبد المجید رحابي، أحكام قسمة الملكیة العقاریة الشائعة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، -1

.195،  ص 2019، 01العلوم السیاسیة، جامعة یاتنة تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و 

.195، ص سابقمرجع عبد المجید رحابي،-2

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 1998سبتمبر 30بتاریخ 181703العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار المحكمة -3

.37، ص 1998، قسم الوثائق، 02العدد 
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:القسمة المهایأة الزمانیة-ب

یجوز أن تكون قسمة المهایأة أیضا ":من القانون المدني734نصت علیها المادة 

المشترك، كل منهم لمدة تتناسب بأن یتفق الشركاء على أن یتناولوا الانتفاع بجمیع المال

".مع حصته

المال المشترك، كل منهم لمدة فیتفق الشركاء على أن یتناوبوا في الانتفاع بكامل 

للشریك أن یتصرف في حقه في المال الشائع دون تقدیم حساب تتناسب مع حصته، و 

.1لشركائه، شرط الامتناع عن كل عمل یمس بحقوقهم

ل نیة إلى قسمة نهائیة مهما طالت مدتها، كونها تبقي المالا تنقلب المهایأة الزما

إنما تقسم زمن الانتفاع به، عكس المهایأة الزمانیة التي تقسم الشائع على حالته دون إفراز، و 

.2المال الشائع أجزاء مفرزة

أن یكون للأول أشخاص في الشیوع ب3مثال القسمة المهایأة الزمانیة أن یشترك 

تفاق على قسمتها یملكون أرضا فلاحیة فیمكن لهم الاوالثالث السدس، و النصف، والثاني 

صاحب الثلث سنوات، و 3ذلك بأن یتولى صاحب النصف استغلالها لمدة مهایأة زمنیة، و 

.3یجوز لهم الاقتراع لترتیب دور كل واحد منهمنتین وصاحب السدس لسنة واحدة، و لس

آثار القسمة:ثالثا

.)2(، الأثر الرجعي )1(ار التالیة، الأثر الكاشفمة الآثیترتب على القس

):الإفراز(الأثر الكاشف للقسمة -1

یعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه ":من القانون المدني730تنص المادة 

منذ أن أصبح مالكا في الشیوع، و أنه لم یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص 

".الأخرى

.197-196صعبد المجید رحابي، مرجع سابق، ص-1

.30عمار حمدة، مرجع سابق، ص -2

.197عبد المجید رحابي، مرجع سابق، ص -3
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مة یصبح مالكا وحده لنصیبه هذا ومن وقت أن شریك بالقسفعندما یفرز نصیب كل

لكا لحصته من یوم وفاة كان قد تملك في الشیوع بالمیراث، اعتبر ماإذاو تملك الشیوع، 

في المقابل لا یعتبر شریك أنه قد تملك حصة شائعة في نصیب آخر آل إلى المورث، و 

.متقاسم معه بالإفراز

شریك مفرزا في المال الشائع، بل لها أیضا أثر فحسب كونها تكشف عما یملكه ال

.1رجعي، أي أنها ترجع بملكیة الشریك لنصیبه المفرز إلى الوقت الذي بدأ فیه الشیوع

:الأثر الرجعي-2

ة التي آل هو كل متقاسم یعتبر أنه كان مالكا ملكیة مفرزة منذ بدایة الشیوع للحص

عن ساس الحق الذي كشفت القسمة عنه و أیستطیع بواسطته معرفة إلیها بموجب القسمة، و 

.2تاریخ قیام هذا الأساس

:ینتج عن الأثر الرجعي عدة نتائجو 

عدم قدرة امتلاك المتقاسم ثمار حصته وحده إلا من وقت القسمة.

بقاء الرهن نافذا على الحصة التي آلت إلى الشریك الراهن.

 3هذا في القسمة الاتفاقیةنقض القسمة للغبن، و.

أن ینقض القسمة إذا كانت 5\1یحق للمتقاسم المغبون إذا تجاوز الغبن بحیث 

أن الطرف ها كونها أجریت من طرف القضاء، و اتفاقیة، أما القسمة القضائیة فلا یجوز نقض

.4المغبون قد تظلم أثناء إجراءات القسمة

.مرجع سابق، bibliodroit.comدیش، موقع عادل بوح-1

ندى زنات، مهجة بلیرون، القسمة القضائیة للعقار، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، -2

.62،  ص 2023، قالمة، 1945س ر ما8تخصص قانون أعمال، جامعة 

.73عمار حمدة، مرجع سابق، ص -3

.89، ص العید فار، مرجع سابق-4
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مادة یطبق على القسمة الاتفاقیة أحكام الغبن في بیع العقار المنصوص علیها في ال

فللبائع الحق في طلب تكملة 5\1إذا بیع عقار بغبن یزید عن ":من القانون المدني358

.ثمن المثل5\4الثمن إلى 

".أن یقوم العقار بحسب قیمته وقت البیع5\1یجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن و 

ث وجوب تسري علیه أحكام العقد من حیإلى أن القسمة الاتفاقیة عقد، و ذلك نظراو 

.الالتزام بكل آثاره

المطلب الثاني

منازعات المتعلقة بالمسح العقاريدور الخبرة في 

یعتبر المسح العقاري من أبرز الآلیات التنظیمیة في ضبط الأملاك العقاریة، غیر 

أنه لا یخلو من منازعات قد تطرأ أثناء تنفیذه أو بعد اكتماله، اذ تتنوع هذه المنازعات بین ما 

بالقید الأول في السجل ما یتصل ، و )الفرع الأول(لق بإجراءات سیر عملیة المسح یتع

).الفرع الثاني(ما یلیه من إجراءات العقاري و 

الفرع الأول

المنازعات المتعلقة بإجراءات سیر عملیة المسح العقاري

یم، تثار أثناء تنفیذ عملیة المسح العقاري جملة من الإشكالات التي تمس سیرها السل

و تسجیل العقار في أ،)أولا(حساب المساحاتك ما یتعلق بالأخطاء في القیاس و من ذل

.)ثالثا(كذا إعداد عقد شهرة بعد صدور قرار الواليو ،)ثانیا(حساب مجهول

خطاء في القیاس وحساب المساحاتالأاللجوء إلى الخبرة بصدد :أولا

اء المسح الطبوغرافیین، من حساب قد یشتكي الأفراد من القیاسات التي یقوم بها خبر 

المساحات العائدة لأملاكهم العقاریة بمناسبة إعداد مسح الأراضي العام، نظرا للضرر الكبیر 

الذي یتسبب لهم في ضیاع أجزاء من أملاكهم من خلال الفارق في المساحة العالیة ما بین 

المسح، وتلك المقیدة یة الموجودة قبل عملیاتتلك المذكورة في السند القانوني للملك
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.201\1المصفوفة خاصة إذا تجاوز الفارق النسبة المسموح بها المقدرة بـ و 

في هذه الحالة تكون قیاسات المعاینة أثناء عملیة المسح لا تعبر عن سعة المسح 

ق المسح غیر موجودة الحقیقیة للوحدة العقاریة، فیظهر فارق في المساحة بالزیادة في وثائ

یة أو من قبل المحافظ العقاري، غالبا ما تثار هذه الحالة من قبل شاغل الوحدة العقار فعلیا، و 

تبدأ إجراءات التصحیح بناءً على طلب یقدمه المعني إلى المحافظ العقاري یكون موضوعه و 

طلب تصحیح مساحة، یرفقه بتقریر خبرة یدعم به جدیة ادعائه خاصة في حالة عدم وجود 

.2سند ملكیة

المتضمنة كیفیة علاج 2004\07\27المؤرخة في 3883ت التعلیمة رقم قد صدر 

20\1أخطاء القیاس التي قررت أنه إذا كان فرق المساحة زیادة أو نقصانا لا یتعدى نسبة 

في العقد الجدید المعد بمناسبة قسمة أو بیع أو أي عملیة أخرى فإنه یمكن إشهاره طبقا 

أما إذا تجاوز ذلك الفارق فلا بد من تسویة هذه الوضعیة، للقانون لدى المحافظة العقاریة، 

.3خاصة إذا فشلت اللجنة في مهامها

صة إذا فشلت اللجنة بد من تسویة هذه الوضعیات خاما إن یتجاوز ذلك الفارق فلا

من أجل ذلك قامت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بوضع مجموعة من في مهمتها، و 

ي أو كتابي لمدیر مسح من طرف المعني، إذ یتقدم بطلب شفو إتباعهاالإجراءات قصد 

یرفق معه نسخة من عقد الملكیة المشهر، أما إذا اتصل مباشرة بالمحافظ الأراضي، و 

یوما من تاریخ 15العقاري، فالمحافظ مطالب بإرسال طلب مكتوب لمدیریة المسح خلال 

إذا تم فعلا تصحیح و عقاریة،الاتصال، سواء من طرف المعني أو من طرف المحافظة ال

الخطأ، تودع الوثائق الجدیدة الناتجة عن مصفوفة مسح الأراضي لدى المحافظة العقاریة 

نیل شهادة الماستر في لسفیان العلمي، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات -1

.11،  ص 2016الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

في القانون الخاص، فرع ع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیربلقاسم بواشري، إجراءات الشهر العقاري في التشری-2

.44،  ص 2014، 01المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر العقود و 

.369العمریة بوقرة، مرجع سابق،  ص -3
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ساعة فقط لإدخال 48یملك المحافظ العقاري مهلة ، و )یوما15(قبل انقضاء المهلة نفسها 

.التصحیح

فلا فتر العقاري، تسلیم الدصدور الترقیم النهائي و لكن إذا تم اكتشاف الخطأ بعد 

طلب الحكم بإعادة ل الوحید هو اللجوء إلى القضاء و یبقى الحالطریق الإداري و إتباعیمكن 

.1مسح القطعة، لأن الترقیمات النهائیة لا یجوز الطعن فیها إلا قضائیا

تسجیل العقار في حساب مجهولاللجوء إلى الخبرة بصدد :یاثان

لعقار في حساب مجهول، عادة یكون المتسبب من أكثر الحالات شیوعا هي تسجیل ا

فیها هو المواطن لعدم تقدیمه السندات الكافیة لإثبات حق ملكیته، أو فرق المسح نتیجة عدم 

جدیتها في أداء مهامها كعدم الانتقال في الأیام المحددة في استمارة الإشعار بالمرور، ما 

.2سحیؤدي إلى عدم حضور المواطنین المعنیین بعملیة الم

لعلاج هذه الحالات أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة مذكرة تحمل رقم 

، حیث تتم تسویة وضعیة هؤلاء بتوجیه طلب الترقیم إلى 2004\09\04بتاریخ 4168

طلب المعلومات أیام من تاریخ الاستلام فحصه و 8مدیر الحفظ العقاري، الذي یتولى خلال 

یوما من تاریخ 45للمصلحتین أجل لاك الدولة، و ح الأراضي وأممن مصلحتي مس

عند استلام مدیر الحفظ العقاري كامل المعلومات المطلوبة، یصدر أمرا مراسلتهما للرد، و 

.3ذلك حسب كل حالةقاري أو شهادة الترقیم المؤقت، و للمحافظ العقاري بإعداد الدفتر الع

لمیدان إجباریا لتحدید المعالم بد من انتقال عون مصلحة المسح رفقة الفرقة إلى الا

للمحافظ العقاري الرد بإعداد الدفتر العقاري أو شهادة الترقیم المؤقت وإعداد بطاقة التحقیق، و 

یوما من تاریخ استلام مدیر الحفظ 15حسب كل حالة عندما یكون الطلب مؤسس خلال 

دة ماستر نیل شهالمحمد مرابط، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات -1

.65، ص 2017العلوم السیاسیة، جامعة غردایة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و أكادیمي، 

.370العمریة بوقرة، مرجع سابق، ص -2

مجلة الدراسات ، "النصوص التشریعیةبها بین جدید النصوص التنظیمیة و العقارات غیر المطالب "عائشة بن زردة، -3

.983، ص 2021، جامعة یحیى فارس، المدیة، 2عدد ، ال7، المجلد القانونیة
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یمكن لمدیر مسح الأراضي، كمالة و العقاري المعلومات من طرف مصلحتي أملاك الدو 

الحفظ العقاري أمر المحافظ العقاري بالقیام بالترقیم النهائي إذا كان العارض مالك سند 

.الملكیة له حجیة كاملة

یشار إلى أنه في حال لم یطالب بالعقارات المسجلة في حساب المجهول خلال 

.1ولةسنتین من تاریخ ترقیمها ترقیما مؤقتا، انتهي بالترقیم النهائي لفائدة الد

أضاف المشرع تعدیلا آخر على نص المادة 20182بصدور قانون المالیة لسنة 

أنشأ حسابا یسمى حساب العقارات الغیر مطالب بها ، و 753-74مكرر من الأمر رقم 23

یسجل كل عقار تابع إذ استبدل بها الحساب المجهول، و أثناء أشغال مسح الأراضي، 

لمسح من تحدید مالكه أو مسح و لم تتمكن مصالح اللخواص لم یطالب به خلال عملیات ال

سنة لأصحاب السندات القانونیة التدخل لتسجیلها بأسماء أصحابها 15منح أجل حائزه، و 

.4تحت طائلة ترقیمها نهائیا باسم الدولة

بإضافة جدیدة، حیث سمح للمالك بسندات 87كما جاء نفس القانون بموجب مادته 

باسترجاع عقاره إداریا في حالة تسجیله 1975العقاریة بعد سنة ملكیة مشهرة بالمحافظة 

بصفة مؤقتة لصالح شخص آخر حتى بعد انتهاء آجال الترقیم المؤقت، بعدما كان سابقا 

.5یتوجه للقضاء لاسترداد ملكیته

، تتعلق بسیر العملیات الخاصة بمسح الأراضي والترقیم المؤقت، 1998ماي 24، المؤرخة في 16التعلیمة رقم -1

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

، صادر 76عدد ج.ج.ر.ج، 2018انون المالیة لسنة ، یتضمن ق2017دیسمبر 27مؤرخ في ،11-17رقمقانون-2

.2017دیسمبر 28في 

تأسیس السجل العقاري، مسح الأراضي العام و إعداد ، یتضمن1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75الأمر -3

.، معدل ومتمم1975نوفمبر 18، صادر في 92ج عدد .ج.ر.ج

نونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة بن عامر، الطیب بن عطواش، الآلیات القاإسماعیل-4

التسییر، قسم الحقوق، معمق، معهد العلوم الاقتصادیة و مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام

.35، ص 2018المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، 

.36لمرجع نفسه، ص ابن عامر، الطیب بن عطواش،إسماعیل-5
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تجنب هر، و الحكمة من إضفاء هذا التعدیل هو إضفاء الحمایة الكاملة للعقد المش

.بحت تعج بها المحاكمالنزاعات التي أص

د عقد شهرة بعد صدور قرار الواليإعدا:ثالثا

المتضمن إعداد عقود الشهرة على 3521-83رقممن المرسوم1تنص المادة 

ضرورة التوقف عن إعدادها بمجرد صدور القرار الولائي المتضمن فتح عملیات مسح 

سابقة على صدور القرار والتي یكون الأراضي العام في البلدیة المعنیة، باستثناء الحالات ال

.2الموثقون قد شرعوا فیها

ینبغي على ":على أن63-76رقممن المرسوم90في هذا الصدد نصت المادة 

ارات السلطات الإداري أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القر الموثقین وكتاب الضبط و 

ساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحررة من قبلهم أو بمالقضائیة الخاضعة للإشهار و 

".بكیفیة مستقلة عن إرادة الأطرافو 99المحددة في المادة 

ین تثبت لهم یلاحظ من خلال ما سبق أن القائمین بعملیة الإیداع هم الأشخاص الذ

.العقود الرسمیة مثل الموثقین والسلطات الإداریةصفة تحریر الوثائق و 

هي المتكفلة بحل اءات العملیات المسحیةهنا اللجنة المنشأة خصیصا بمناسبة إجر 

.3إلا كان على المتضرر اللجوء إلى القضاءهذه النزاعات و 

إعداد عقد الشهرة المتضمن ثبات التقادم المكتسب و لإإجراء ، یتضمن 1983ماي 21، مؤرخ في 352-83مرسوم -1

مؤرخ في 147-08بمرسوم تنفیذي رقم ملغى،1983مایو 24، صادر في 21ج عدد .ج.ر.، جالإعتراف بالملكیة

مایو 25، صادر في 26ج عدد .ج.ر.وتسلیم سندات الملكیة، ج، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري 2008مایو 19

2008.

.371العمریة بوقرة، مرجع سابق، ص -2

.371العمریة بوقرة، المرجع نفسه، ص -3
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الفرع الثاني

بالقید الأول في السجل العقاري والإجراءات اللاحقة لهالمنازعات المتعلقة 

، بل تمتد لتشمل ما ینتج لا تقف المنازعات عند حدود تنفیذ عملیة المسح العقاري

).ثانیا(الإجراءات التي تلیه و ،)أولا(على رأس ذلك القید الأول في السجل العقاري نها، و ع

ة بالقید الأول في السجل العقاريالمنازعات المتعلق:أولا

تودع وثائق مسح الأراضي ":على1231-93من المرسوم التنفیذي 8تنص المادة 

لملكیة والحقوق العینیة الأخرى اذلك من أجل تحدید حقوق یة و لدى المحافظة العقار 

شهرها في السجل العقاري، ویتم هذا الإیداع عند الانتهاء من عملیات مسح الأراضي و 

".لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة

فبمجرد الانتهاء من عملیات مسح الأراضي، تقوم المصلحة المكلفة بهذه العملیة 

یتم لمیدان لدى المحافظة العقاریة، و بیانات المستقاة من ابإیداع الوثائق التي تحتوي جمیع ال

عن الانتهاء من عملیات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة، لقاء 

8الذي یكون محل إشهار واسع في أجل أقصاه استلام یحرره المحافظ العقاري، و محضر 

یوما، 15أشهر یجدد فیها المحضر كل 4ة لمدتاریخ إیداع وثائق المسح، و أیام ابتداءا من 

أهمیة بالغة، إذ یعلم المالكین بكل وسیلة أو دعامة مناسبة نظرا لما لهذا الشهر من 

ویمكنهم الإطلاع على الوثائق وتقدیم أصحاب الحقوق على عملیة تأسیس السجل العقاري،و 

ن لكل ذي مصلحة إیداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح، ویمكالاعتراضات و 

.2الاعتراض على تثبیت أو إشهار أي حق لصالح الغیر

مارس سنة 25المؤرخ في 63-76یعدل ویتمم المرسوم رقم ، 1993ماي 19مؤرخ في ، 123-93المرسوم التنفیذي -1

.1993مایو 23، مؤرخ في 34ج عدد .ج.ر.جالعقاري، المعدل والمتمم، سجل والمتعلق بتأسیس ال1976

فرید بقة، فعالیة آلیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع -2

.75-74ص، ص2014، 01القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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:ثلاث حالات لترقیم العقارات الممسوحة وهي كالتالي631-76رقمیتضمن المرسوم

:الترقیم النهائي-1

یعتبر ":على أنه،السالف الذكر، 63-76رقممن المرسوم12ورد في المادة 

ات التي یحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى الترقیم نهائیا بالنسبة للعقار 

".المقبولة، طبقا للتشریع المعمول به، لإثبات حق الملكیة

تسلیمه إلى الملاك المعترف النهائي إعداد الدفتر العقاري و یترتب عن عملیة الترقیم

.2ةمن هذا المرسوم، وذلك دون التقید بآجال محدد16بهم طبقا لنص المادة 

فإذا كان السند القانوني ثابتا حجیته، ائي یرتبط بنوعیة السند المقدم و فالترقیم النه

لأخیر یكون محلا لترقیم لا یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار المحقق فیه فإن هذا او 

.3الغیر رسمیةلرسمیة و السندات المقبولة من هذا النوع من الترقیم هي السندات انهائي، و 

، مثل السندات الرسمیة المشهرة والغیر مشهرة، السندات یكون معتدا بها قانوناهذه

، كما یعد الترقیم 1971العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل الفاتح من جانفي العقود التوثیقیة و 

راض ضمن نهائیا كذلك عن انقضاء مدة الترقیم المؤقت في حالة عدم تسجیل أي اعت

في الحالة التي یحال فیها الاعتراض على القضاء، ویثبت هذا الآجال المنصوص علیها، و 

.4الأخیر حكم عدم تأسیس الاعتراض

، صادر في 30ج عدد .ج.ر.ج، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25مؤرخ في ، 63-76رقمالمرسوم-1

.، معدل ومتمم1976أبریل 13

أحمد ضیف، إكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة -2

.430، ص 2016ابي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

مواز شربالي، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق، كلیة -3

.103، ص 2015العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، قوق و الح

العلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و مذكرة ماستر، ي،سعاد بن إیدیر، منازعات الترقیم العقار -4

.52،  ص 2020محمد خیضر، بسكرة، 
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الجدیر بالذكر أن الترقیم النهائي لا یتم الطعن فیه إلا قضائیا، طبقا للمبدأ الذي 

الترقیم النهائي تجة عنوق الناالمنازعة في الحقلا یجوز إعادة النظر و ":ینص على أنه

".للعقارات المجسد في الدفتر العقاري إلا قضائیا

، أقام 2005\02\23بناءً على هذا المبدأ، ففي قرار المحكمة العلیا المؤرخ بتاریخ 

بواسطة محامیه الأستاذ عبدون محند طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء )ب-ت(

بناءً على إرجاع القضیة بعد الخبرة المأمور بها ، الذي2000دیسمبر 9تیزي وزو بتاریخ 

ادقة على قضى بالمص1998دیسمبر 19بموجب القرار الصادر عن نفس المجلس بتاریخ 

القضاء من جدید برفض الدعوى تقریر الخبیر بوشامة، وبالنتیجة إلغاء الحكم المستأنف و 

من و )س-ح(ي من طرف دید التعدالرامیة إلى وضع الحدود بین ملكیة الأطراف في تح

.معه

الخبیر بوشامة الطیب حددوا التعدي المرتكب على حیث أن الخبیر سبكي شعبان و 

875الجهات الثلاثة الأخرى، وامتنع من تحدید التعدي فیما یخص الممر خرقا لنص المادة 

.من القانون المدني

كل طرف منحیث أن العملیات التي قامت بها مصلحة مسح الأراضي فهي منازعة

متر مربع و 560لأن الخبیر لاحظ التعدي من الجهة الشرقیة ذات لأنها تضر بحقوقهم، و 

خلص إلى أن تبقى الحالة كما هي متناقضا مع یقم بالقیاسات من الجهة الأخرى و لم 

لا یجوز للمجلس أن یأخذ برأي الخبیر طبقا لنص المادة و …العملیات المذكورة في التقریر

.الإداریةن الإجراءات المدنیة و من قانو 2\54

حیث عین الخبیر بوشامة من أجل إجراء خبرة مضادة حول البحث فیما یخص 

خرقا للمادة 1995جوان 6بعد الحكم الصادر في 1996الذي أجري توسیعه عام الممر

أن القرار المطعون لم یفصل في هذا النزاع، حیث أن المجلس لم من القانون المدني، و 875

وبامتناعه عن2000ماي 27و2000مارس 11ب عن طلبات العارض المؤرخة في یج
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.1الإجابة یعتبر القرار عدیم الأسباب

لمشهرة نافذة في حق الغیر ما یترتب عن الترقیم النهائي لیس فقط جعل الحقوق ا

القوة فس إنما تجعلها كذلك سند ملكیة، فالترقیم النهائي یكتسي قوة إثباتیة كبیرة هي نفقط، و 

.2لا یمكن إعادة النظر فیه إلا عن طریق القضاءالإثباتیة للعقد الرسمي، و 

:الترقیم المؤقت-2

63-76رقممن المرسوم 15فیما یتعلق بمنازعات الترقیم المؤقت، نصت المادة 

یبلغ كل احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، ":السالف الذكر على أنه

".ة موصى علیها إلى المحافظ العقاريبموجب رسال

):ب(أو سنتین،)أ(أشهر4وذلك سواء كان النزاع حول الترقیم المؤقت لمدة 

:أشهر4الترقیم المؤقت لمدة -أ

الظاهرین یبدأ سریان هذه المدة من یوم الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها 

یتحول هذا الترقیم إلى نهائي بعد الهادئة العلنیة، و كین بالحیازة المتمسسندات ملكیة قانونیة، و 

لم یتم سحبها من طرف المحافظ قانونا، إذا لم یقدم أي اعتراض و انقضاء المدة المحددة 

العقاري، لما قد یصل إلیه من معلومات تنازع في صحتها، أو إذا رفضت هذه الاعتراضات 

.3یتم بعدها تسلیم الدفتر العقاري للمعني

من المرسوم 2\14إلى الخصم وفقا للمادة المنازعات إلى المحافظ العقاري و ه تبلغ هذ

بتحریر اري بإجراء مصالحة بین الأطراف و یقوم المحافظ العقالسالف الذكر، و 76-63

یكون للاتفاقات المدرجة في حالة توصله إلى التوفیق بینهم، و محضر المصالحة في 

مكن التراجع عن هذه بالتالي لا یة إلزامیة لهم، و حافظ العقاري قو المحضر الذي یعده الم

، 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2005فیفري 23بتاریخ 282811المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار-1

.236-234، ص ص 2005قسم الوثائق، 

ر، الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه أحمد رضا صنوب-2

.181، ص 2016في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.75فرید بقة، مرجع سابق، ص -3
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متنازعة یحرر في حالة عدم توصل المحافظ العقاري إلى التوفیق بین الأطراف الالاتفاقات، و 

أشهر من تاریخ تبلیغ الأطراف 6یمنح مدة محضرا بعدم الصلح ویبلغه إلى الأطراف، و 

.1لرفع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة

لیقوم یشترط لقبول الاعتراض على الترقیم تقییده خلال الآجال المقررة للترقیم المؤقت 

إبداء رأیه مع إجراء محاولة للصلح بین الأطراف المتنازعة بعد المحافظ العقاري بدراسته و 

.2استدعائهم كتابیا، لتندرج نتائجها في محضر للمصالحة بحسب الصلح الناتج أو الفاشل

:ؤقت لمدة سنتینالترقیم الم-ب

لا لتي لیس لمالكیها سندات كافیة، و یبدأ سریانه من یوم الترقیم، بالنسبة للعقارات او 

م من اكتساب یملكون سندات معترف بها أو التي تثبت المدة القانونیة للحیازة التي تمكنه

لة یمكن للمحافظ العقاري سحب الترقیم في غضون مدة السنتین في حاالملكیة بالتقادم، و 

یصبح هذا لحیازة، كظهور المالك الحقیقي، و الاعتراض بتقدیم معلومات مؤكدة تنازع في ا

في الفقرة 63-76من المرسوم 14، إذ نصت المادة 3الترقیم نهائیا بانقضاء مدة السنتین

یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة سنتین یجري سریانها ابتداءا ":الأولى منها والتي نصت على أنه

ا الظاهرین سندات إثبات مام هذا الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس لملاكیهمن یوم إت

".عندما لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیةكافیة، و 

إن لم یتم تسجیل أي اعتراض، عندئذ یسلم المحافظ العقاري للمالك المكرسة حقوقه 

.4بصفة نهائیة

یصبح هذا الترقیم المؤقت و ":رة الثانیة من المادة سابقة الذكركما تم ذكره في الفق

".…نهائیا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة

نیل شهادة ماستر لمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ري،شهر العیني في التشریع الجزائأسماء شویحات، إجراءات ال-1

.75، ص 2017العلوم السیاسیة، جامعة غردایة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و أكادیمي، 

.432صأحمد ضیف، مرجع سابق،-2

.76ص فرید بقة، مرجع سابق،-3

.76فرید بقة، المرجع نفسه، ص -4
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السالف الذكر طریقة تطبیق الاعتراض 63-76رقممن المرسوم15قد بینت المادة 

المؤقت في یبلغ كل احتجاج متعلق بالترقیم ":على الترقیم المؤقت التي نصت على أنه

أعلاه بموجب 64و63المدة المحددة في أحكام المادتینالسجل العقاري الذي یثار خلال 

یمكن أن یقید المعنیون صى علیها، إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم، و رسالة مو 

.هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة

تكون محضر عن المصالحة، و لحة الأطراف وتحریرظ العقاري سلطة مصاتكون للمحاف

.لاتفاقات الأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاص

افظ في حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة بین الأطراف عدیمة الجدوى، یحرر المحو 

.یبلغه إلى الأطرافالعقاري محضر عدم المصالحة و 

بتداءا من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ أشهر ا6تكون للطرف المدعى مهلة و 

.العقاري لیقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض أمام الجهة القضائیة المختصة

تشهر الدعوى القضائیة والتي یجب تبلیغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا 

".أدناه85لأحكام المادة 

طي لصاحبها صفة شهادة الترقیم المؤقت تعفي قرار للمحكمة العلیا قضت بأن

تؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذو القوة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي، و 

.1الإثباتیة، طالما لم یطعن فیه قضائیا

الأول في السجل العقاريبالقیدعات المتعلقة بالإجراءات اللاحقةالمناز :ثانیا

لمتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري، ا74-75بموجب الأمر رقم 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، یتبین أن المحافظ العقاري قد یقوم 63-76رقم المرسومو 

الموضوعیة المحددة قانونا، كما أنه ا كانت مستوفیة للشروط الشكلیة و بإشهار المحررات إذ

، 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2006نوفمبر 15بتاریخ 367715العقاریة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة-1

.413، ص 2006قسم الوثائق، 
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ررات غیر مستوفیة للشروط المطلوبة قد یرفض إجراء الإیداع أو الشهر إذا كانت المح

.حسب الحالة

:رفض الإیداع-1

الوثائق الرسمیة في أجل لمودعي العقود و یبلغ المحافظ العقاري قرار رفض الإیداع 

ر المحافظ یوما من تاریخ رفض الإیداع، للمتضرر في أجل شهرین للطعن في قرا15

.1ا كافیایكون هذا القرار مسببا تسبیبالعقاري أمام القضاء و 

یكون الرفض في حالة ما إذا وجد العیوب أو النقائص التي نصت علیها المادة و 

یكون في حالة عدم تقدیم الوثائق التالیة إلى المحافظ ، و 63-76رقممن المرسوم100

:العقاري

إما الدفتر العقاري.

 في حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاسإما مستخرج مسح الأراضي و.

 لم تقدم له أو لم تعط ثیقة واجب تسلیمها إلى المحافظ و فة عامة عندما تكون أي و بصو

.الإثبات المطلوب

لو كان داع فینصب على كل الوثیقة، حتى و إذا قرر المحافظ العقاري رفض الإیو 

سبب الرفض یتعلق ببعض البیانات أو بعض الأطراف أو بعض العقارات المذكورة في 

ذلك مع وجود استثناءات في بعض من المرسوم نفسه، و 106مادة الوثیقة، وفقا لنص ال

العقود، مثل حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بموجب عقد واحد، فالوثیقة المودعة قد 

في هذه الحالة یمكن للمحافظ أو مجموعة مالكین على الشیوع، و تتضمن عدة مالكین

.2اقيیقبل البالعقاري أن یرفض جزئیا الإیداع و 

.30سفیان العلمي، مرجع سابق، ص -1

العلوم القانونیة، لیلى لبیض، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -2

.137، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و كلیة 
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:رفض الإشهار-2

بعد یسجل الإجراء في سجل الإیداع، لكنیقبل المحافظ العقاري الإیداع و قد

التدقیق في الوثائق یأمر بوقف تنفیذ إجراءات الإشهار إذا تبین له أن الوثائق التمحیص و 

المراد إشهارها مشتبهة بعیب من العیوب، أو غیر مطابقة للبیانات المقیدة على مجموعة 

الآداب مله المحرر مخالف للنظام العام و بطاقات العقاریة، أو أن التصرف الذي یحال

.1العامة

حالات رفض إجراء الإشهار على 63-76رقممن المرسوم101قد عددت المادة و 

:سبیل الحصر یذكر منها

 الأوراق المرفقة بها غیر متوافقةتكون الوثائق المودعة و.

الأخیر للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق تكون صفة المتصرف أو الحائز

.المودعة، متناقضة مع البیانات الموجودة في البطاقات العقاریة

یظهر وقت التأشیر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه.

من المرسوم المذكور سابقا، 104كما یكشف التحقیق المنصوص علیه في المادة 

للتصرف فیه، كما قد یظهر وقت التأشیر على الإجراءات بأن الإیداع بأن الحق غیر قابل 

یوما من تاریخ إیداع السند، إذ أن الرفض یكون قابلا للطعن 15ملزم برفض الإشهار خلال 

رقم      من الأمر24فیه أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا، طبقا لنص المادة 

.القانونفي تحقیق التوازن بین التقنیة و سیلة فعالةقصد فهم موقعه الحقیقي كو ،75-742

.30سفیان العلمي، مرجع سابق، ص -1

نیل شهادة الماستر لسعدیة بن سلیمان، منازعات الشهر العقاري المتعلقة بالحفظ العقاري، مذكرة ضمن متطلبات -2

.32، ص 2016معة زیان عاشور، الجلفة، العلوم السیاسیة، جاتخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و حقوق، 
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الثانيالمبحث 

حجیة تقریر الخبرة القضائیة في مجال المنازعات العقاریة

یعد تقریر الخبرة القضائیة من وسائل الإثبات ذات الطبیعة الفنیة التي یلجأ إلیها 

تكمن قانونیة العامة، و اوز المعرفة الالقضاء عند الحاجة إلى رأي مختص في مسائل تتج

أهمیته في كونه أداة توضیحیة تساهم في كشف الحقیقة، دون أن یعد دلیلا قاطعا بذاته، ولا 

بد من بیان حجیة هذا التقریر في الإثبات من خلال التطرق إلى إمكانیة الاحتجاج به 

المطلب (مدى إلزامیته للخصوم لى حدود سلطة القاضي في تقدیره و ثم إ،)المطلب الأول(

).الثاني

المطلب الأول

الاحتجاج بتقریر الخبرة القضائیة

یثار عند الحدیث عن إمكانیة الاحتجاج بتقریر الخبرة القضائیة تساؤلان أساسیان، 

،)الفرع الأول(أولهما یتصل بمدى حجیته في مادة الإثبات العقاري، لما لها من خصوصیة 

أثر بعد إیداعها، لما لها من لخبرة قبل مباشرتها و لتي تحیط باثانیهما یتعلق بالإجراءات او 

).الفرع الثاني(فعالیته في تحدید مدى قبول التقریر و 

الفرع الأول

حجیة الخبرة القضائیة في الإثبات العقاري

یمكن للقاضي ":1الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 144تنص المادة 

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه ، و ن یؤسس حكمه على نتائج الخبرةأ

".تسبیب استبعاده نتائج الخبرة

، 21ج عدد .ج.ر.جالإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008أبریل 23صادر في 
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یعتبر تقریر الخبرة من الأدلة التي لم یحدد لها القانون قوة ثبوتیة معینة، سواء في 

.1مواجهة الخصوم أو في مواجهة القاضي

مل الخبیر لیس ، كون ع2فیظهر من خلال المادة أن القاضي غیر ملزم برأي الخبیر

للقاضي، لا یقید المحكمة في سوى إجراءً توضیحیا لواقعة مادیة، تقنیة أو علمیة محضة

لخاضعة للتقدیر المطلق ، فهو عنصر من عناصر الإثبات ا3وقت النظر في الموضوعشيء

كفایة ما قام به اطمأن إلیه واقتنع به من سلامة و هو یقضي استنادا إلى ما للقاضي، و 

.4من أبحاثالخبیر 

كما توضح المادة إمكانیة القاضي تأسیس حكمه على نتائج الخبرة بأكملها، بأخذ 

على القاضي في حال استبعد نتائج و ،5جزء منها، أو تعدیلها، مادام غیر ملزم برأي الخبیر

م إیداعه، یتلانتهاء من إعداد تقریر الخبرة و الخبرة تسبیب ذلك تفادیا للتعسف، حیث بعد ا

.6القاضية الخبرة من قبل الخصوم و مناقش

یتم الإشارة إلى أن سلطة القاضي تتعطل في الأخذ بتقریر الخبرة متى اتفق الخصوم و 

مسبقا على الالتزام بما توصل إلیه الخبیر من نتائج، فلا مجال له هنا لمخالفة الخبرة، 

.7باعتبار أن الأطراف لهم مطلق الحریة في التصرف في حقوقهم

حقوقهم وقت النظر أوجه دفاع عنیبدوا كل ما لدیهم من ملاحظات و أنللخصومو 

، كما لهم الحق في عدم 8إبداء ما لدیهم من تحفظ أثناء مناقشة الخبرةفي الموضوع، و 

لهم الحق في مناقشته وإبداء رأیهم إما ا جاء في تقریر الخبیر القاضي، و التسلیم بصحة م

.33ذهبیة بن عیاد، مرجع سابق، ص -1

.319محمد الطاهر بلعیساوي، مرجع سابق، ص -2

.141، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بربارة-3

.319محمد الطاهر بلعیساوي، غنیة باطلي، مرجع سابق، ص -4

.141عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق ص -5

.320محمد الطاهر بلعیساوي، غنیة باطلي، مرجع سابق، ص -6

.320محمد الطاهر بلعیساوي، غنیة باطلي، المرجع نفسه، ص -7

.143ق، ص عبد الرحمن بربارة، مرجع ساب-8
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لزم باستبعاده حالة حكمه ببطلان تقریر الخبرة فهو مبالقبول أو الرفض، أما القاضي ففي

.1عدم بناء حكمه علیهمن موضوع الدعوى و 

الفرع الثاني

إجراءات الخبرة القضائیة

ءات التي تواكبها قبل مباشرتها وبعد الانتهاء تخضع الخبرة القضائیة لجملة من الإجرا

رائیة، أي دراسة الإجراءات السابقة هو ما یقتضي الوقوف عن أبرز هذه المراحل الإجمنها، و 

).ثانیا(، ثم الإجراءات اللاحقة لإنجازها )أولا(لإجراء الخبرة القضائیة 

السابقة لإنجاز الخبرة القضائیةالإجراءات :أولا

.)2(تبلیغه بأمر تعیینهو ،)1(تتمثل هذه الإجراءات في ضرورة أداء الخبیر للیمین 

:أداء الیمین-1

ة القانونیة من مباشرة ن إجراءً جوهریا یمكن الخبیر بعد اكتسابه الصفیعد أداء الیمی

قع یتم ذلك أمام المجلس القضائي في جلسة خاصة یحرر على إثرها محضرا یو أعماله، و 

.2الخبیرعلیه كل من الرئیس والكاتب و 

یؤدي الخبیر ":الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 131فتنص المادة 

تودع .یر مقید في قائمة الخبراء،  الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر بالخبرةالغ

".نسخة من محضر أداء الیمین في ملف القضیة

ة الیمین المنصوص بینما یؤدي الخبراء المقیدون أول مرة في قوائم المجالس القضائی

قوم الخبیر الغیر مقید یحتفظ به في أرشیف، یعلیها، ویتم إعداد محضر أداء الیمین و 

تودع نسخة من محضر أداء الیمین لمعین في الحكم الآمر بالخبرة، و بالیمین أمام القاضي ا

08-09رقممن قانون131في ملف القضیة، حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

.33ذهبیة بن عیاد، مرجع سابق، ص -1

.63ص مرجع سابق، العید فار، -2
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من قانون الإجراءات 50، في حین أن المادة 1الإداریةالإجراءات المدنیة و المتضمن قانون

.2أجازت إعفاء الخبیر من الیمین باتفاق الخصوم)الملغى(لمدنیة القدیم ا

ینص على ذلك في صلب الحكم، فإذا امتنع الخبیر عن أدائها، استطاعت الأطراف و 

.3أن تستظهر ببطلان الخبرة

:تبلیغ الخبیر بأمر تعیینه-2

یكون على علم لا یمكن للخبیر البدء في إنجاز الخبرة المطلوب منه إنجازها دون أن

، و یبلغ الخبیر بأمر تعیینه غالبا عن طریق الشخص 4بصدور حكم قضائي كلفه بإنجازها

الذي تعنیه الخبرة، كما یمكن أن یرسل الأمر عن طریق البرید أو عن طریق إخطار من 

.5المحكمة التي عینته

الذي یقوم بتسلیمه نسخة من الحكم الذي قضى بتعیینه، وهذا الخصم المعني هوو 

.6یكون عادة قد أودع لدى كتابة الضبط مبلغ التسبیق الذي حددته المحكمة

الأطراف ویستلم منهم وفور استلام الخبیر للحكم الآمر بتعیینه فإنه یقوم باستدعاء

التحقق منها میدانیا خصوصا إذا ادعاءاتهم، ثم یباشر دراستها و الوثائق التي تثبتالسندات و 

.7العقار كتعیین الحدود بین المتخاصمینكان الأمر متعلقا ب

اللاحقة لإنجاز الخبرة القضائیةالإجراءات:ثانیا

ثم توضیح كیفیة إیداع تقریر الخبرة ،)1(یجب بدایة دراسة محتوى الخبرة القضائیة

، إضافة إلى تقدیر أتعاب الخبیر)2(القضائیة لدى أمانة كتابة ضبط المحكمة المختصة

).3(القضائي

الإداریة، مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 09-08قانون رقم -1

.62-60صص، 2019مرجع سابق، مراد نور الدین، معمر حیتالة،-2

.63العید فار، مرجع سابق، ص -3

.116سابق، ص محمد حزیط، مرجع-4

.64العید فار، مرجع سابق، ص -5

.117محمد حزیط، مرجع سابق، ص -6

.30أحمد عیادي، مرجع سابق، ص -7
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:وى تقریر الخبرة القضائیةمحت-1

وكذلك مختلف العناصر التي ،)أ(توضیح شكل الخبرة القضائیةیقتضي الأمر

).ب(یتضمنها 

:شكل تقریر الخبرة القضائیة-أ

عن هویة الخبیر والأطراف المعنیین، یتضمن تقریر الخبرة القضائیة خلاصة 

الجهة التي وعه وتاریخه و ف الخبیر بالمهمة، من حیث نیعرض القرار القضائي الذي كلو 

تفاصیل ا یشیر إلى أماكن إجراء الخبرة و أصدرته، مع تحدید طبیعة المهمة الفنیة، كم

الوثائق والأشیاء التي مباشرتها، مع توثیق حضور أو غیاب الأطراف بعد دعوتهم، كما یبین 

الخبیر ضا ما قام بهیشمل أیوال وملاحظات ودفوع الأطراف، و یعرض أقتسلمها الخبیر، و 

.1النتائج التي توصل إلیهااینات، لینتهي بتحلیل المعطیات و معمن فحوصات و 

:ذلك یكون بمراعاة البیانات التالیةو 

.عنوان مكتب الخبیر بالضبطلقب و و اسم -

.أسماء وكلاء ممثلي الأطراف ومحامیهم وعناوینهم-

.لقضیةتحدید منطوق حكم القاضي بتعیینه حرفیا مع الإشارة إلى تاریخ ا-

.الإجراءات التي تمتوصف كامل وشامل ودقیق للعملیات و -

.2ملاحظاتلأبحاث التي قام بها من دراسات وتجارب وعرض أقوال و ملخص ل-

:یحدد الخبیر في أعلى التقریرو 

.رقم مرجع النزاع-

.السلطة القضائیة المختصة-

.تاریخ القرار الصادر-

.194-193صحسین تونسي، مرجع سابق، ص-1

ماستر ، مذكرة لنیل شهادة ال"القسمة القضائیة نموذجا"دور الخبرة القضائیة في حل النزاعات العقاریة ماسیلفا بورایل،-2

،  2023العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و في القانون، 

.43ص 
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.حامینأسماء المأسماء الأطراف ضمن أمر الإجراء و -

.1رقم مرجع المحكمة-

السریة، فهو ر الخبیر، هما اتصافه بالشخصیة و هناك صفتان ملازمتان لتقریو 

لا یستلزم حضور لخبیر بإعداده وكتابته بنفسه، و شخصي من جهة الخبیر، حیث یلتزم ا

ر بأنه سري بحیث لا یتم یتصف التقریریره ما لم یكن هناك داع لذلك، و الخصوم أثناء تح

ما لم تقرر المحكمة خلاف لا یحصل غیر الخصوم أو وكلائهم على نسخة منهه و إذاعت

.2البت في الدعوىهمة و یبقى مطلب السریة قائما حتى بعد إنهاء المذلك، و 

:مضمون تقریر الخبرة القضائیة-ب

:یتضمن تقریر الخبرة القضائیة العناصر التالیة

I.الدیباجة:

بیانات ب الخبیر كتاریخ الحكم ورقم الفهرس، و صادر بندیذكر فیها بیانات الحكم ال

سم الخبیر البیانات المتعلقة باالمهمة التي تعهد بها الخبیر، و منطوق الحكم بالخصوص منها

لقة بأسماء وألقاب الخصوم البیانات المتعأو الخبراء المعنیین ومهمتهم وعناوین مكتبهم، و 

واقع ذلك الحكم مع بیان ملخص للمسائل عناوینهم، ثم یلخص موضوع النزاع من ووكلائهم و 

.3التي استدعت لجوء المحكمة للخبرة

القاضي بتعیینه لإجراء الخبرة، ثم یسرد فیها الوقائع التي جرت منذ توصله بالحكم 

ما قدموه من مستندات تفید الخصوم وملاحظاتهم و ما قام به من إجراءات، ثم یعرض أقوال و 

.4مهمة الخبیر

.65العید فار، مرجع سابق، ص -1

دكتوراه العلوم في شھادةأدلة الإثبات، رسالة مقدمة لنیل موسى الزین قروف، سلطة القاضي المدني في تقدیر -2

.253، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، رع قانون أعمال، كلیة الحقوق و فالحقوق،

.149محمد حزیط، مرجع سابق، ص -3

.149، ص نفسهمرجع المحمد حزیط، -4
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II.أعمال الخبرة:

م بها الخبیر شخصیا، من معاینة وفحص وانتقال، هي كل الأعمال التي قاو 

.1المعلومات التي تحصل علیها في سبیل تنفیذ المهمة المسندة إلیهو 

:الإداریة بعبارةلإجراءات المدنیة و من قانون ا138قد أشار إلیها المشرع في المادة و 

".المهمة المسندة إلیهنه في حدود عایعرض تحلیلي عما قام به الخبیر و "

III.المناقشة:

یطابق بین حاسم في تقریر الخبرة القضائیة والذي یقارن فیه الخبیر و هي الجزء الو 

ما یجب كن الأخذ به و مختلف المعاینات التي یكون قد تمكن من إجرائها مع تبیان ما یم

.2إبعاده

IV.عرض نتائج الخبرة:

تتوافق القضائیة، ویجب أن تتطابق و جوهري لتقریر الخبرة الوهو الجزء الأساسي و 

إجابة الخبیر مع الأسئلة الموجهة من المحكمة، بالإضافة إلى أنه على الخبیر تبریر وجهة 

نظره، ویجیب على مجمل الأسئلة التي تطرح علیه بعد مناقشة وجهات النظر المثارة بین 

.3الخصوم مع تبیان الأسس التي اعتمد علیها الخبیر في رأیه

في حال اختلافهم یتعین علیهم إبداء تقریر واحد، و ال تعدد الخبراء المعنیین، في حو 

.4في الرأي وضع كل منهم رأیه المستقل مع تسبیبه

V. التوقیعالتاریخ و:

یكون التوقیع هو الدلیل یخ وتوقیع الخبیر أو الخبراء، و یجب أن یتضمن التقریر التار 

في حالة ما كان هناك خبیران اثنان فإن توقیع ، لكن تقرر أنه 5على أنه أدى المهمة بنفسه

.150محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1

.71میة بوكرش، یمینة خلفلاوي، مرجع سابق، ص و س-2

.48ق، ص أوریدة تكالي، مرجع ساب-3

.150محمد حزیط، مرجع سابق، ص -4

.150، ص المرجع نفسهمحمد حزیط، -5
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أنهما قد تعاونا فعلا على وصفه واحد منهما لا یؤدي إلى إبطال الخبرة إذا ما تقدم دلیل 

.1تحریره سویة، نظرا لتطابق وجهات النظر فیهو 

تحت طائلة لخبراء عند التعدد إجراء جوهري و عدا هذه الحالة فإن توقیع كل او 

.البطلان

VI.و ملاحق التقریرملحق أ:

اعتمد علیها التي كان الخبیر قد اطلع علیها و المستندات ویتضمن مختلف الوثائق و 

جهها للخصوم وما سلم له من في إعداد التقریر، كما یتضمن الملحق الإخطارات التي و 

.2مستندات أو وثائق أو عقودطرفهم من مذكرات وطلبات و 

تقریر الخبرة القضائیة هو دعوة الخصوم من أهم البیانات التي یجب أن یتضمنهاو 

یترتب على عدم دعوة الخصوم لخبیر عن طریق المحضر القضائي، و للحضور أمام ا

.3بطلان عمل الخبیر

:إیداع تقریر الخبرة-2

المحكمة المختصة بأمانة متى أعد الخبیر تقریره بهذا الشكل قام بإیداعه لدى 

دل في تقریره بعد إیداعه في المحكمة، ما لم تأذن لا یجوز للخبیر بعد ذلك أن یعالضبط، و 

.4له المحكمة أو تطلب منه إجراء تعدیل

یكون محررا في بالخبرة، و یتم إیداع التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرتو 

أو عدة نسخ علیها شهادة الخبیر وكاتب الضبط بأنها مطابقة للأصل نسخة أصلیة واحدة 

ریة في صحة الخبرة، عندما یرفع أحد الأطراف عریضة بعد الخبرة تحسم المحاكم الإداو 

.5بذلك

.68العید فار، مرجع سابق، ص -1

.151محمد حزیط، مرجع سابق، ص -2

.251موسى الزین قروف، مرجع سابق،  ص -3

.252موسى الزین قروف، المرجع نفسه، ص -4

.80سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص -5
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بعدها یسجل كاتب الضبط إیداع لأطراف قبل النداء على الدعوى، و یبلغ إلى او 

یأخذ المتقاضي الذي ع ومؤرخ، ویعطى التقریر رقما و التقریر تسجیلا رسمیا في دفتر موق

على ید الخبیر نفسه الذي یكون المسؤول یكونالمساعدة القضائیة نسخة مجانا، و یمنح 

.1الوحید علیه حتى تاریخ إیداعه

في حال لم یودع الخبیر تقریره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعیینه وجب و 

التي الأسباب بین فیها ما قام به من الأعمال و علیه أن یودع مذكرة قبل انقضاء ذلك الأجل ی

.2محكمة تنظر في هذه المذكرة لتتخذ ما یلزمالحالت دون إتمام مأموریته، و 

الفصل في طلب التي تعترض تنفیذ مهمة الخبیر و یعود للقاضي تسویة الإشكالاتو 

ة التهدیدیة بتقدیم تمدید المهمة، كما یجوز له أن یأمر الخصوم تحت طائلة الغرام

امتناع الخصوم عن للجهة القضائیة أن تستخلص الآثار القانونیة المترتبة علىالمستندات، و 

من قانون الإجراءات المدنیة 136ذلك حسب ما نصت علیه المادة و ،3تقدیم المستندات

یرفع الخبیر تقریرا عن جمیع الإشكالات التي تعترض تنفیذ مهمته، كما یمكنه ":الإداریةو 

".یأمر القاضي باتخاذ أي تدبیر یراه ضروري.عند الضرورة تمدید المهمة

ساعة التالیة لإیداع التقریر بكتاب 24ى الخبیر إخطار الخصوم في كما یجب عل

.4مسجل

:أتعاب الخبیر-3

ة القضائیة بعد إیداع مصروفاته من طرف رئیس الجهتقدر أتعاب الخبیر القضائي و 

:5یتم تحدیدها حسب العناصر الآتیةالتقریر، و 

المساعي المبذولة.

.69ید فار، مرجع سابق، ص الع-1

.119سعد، مرجع سابق، ص إبراهیمنبیل -2

.139عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص -3

.119سعد، مرجع سابق، ص إبراهیمنبیل -4

.66حسین طاهري، مرجع سابق، ص -5
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احترام الآجال المحددة.

زجودة العمل المنج.

كیفیة تقریر أتعاب 1الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 143قد بینت المادة و 

یتم تحدید أتعاب الخبیر النهائیة من طرف رئیس الجهة ":الخبیر، بأن نصت على أنه

بذولة، واحترام الآجال المحددة القضائیة، بعد إیداع التقریر، مراعیا في ذلك المساعي الم

.زجودة العمل المنجو 

یأذن رئیس الجهة القضائیة لأمانة الضبط بتسلیم المبالغ المودعة لدیها للخبیر، في حدود 

.المبلغ المستحق مقابل أتعابه

مع تعیین الخصم الذي یأمر الرئیس عند اللزوم، إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبیر 

هذه الحالات، یفصل في جمیعو .لمبالغ الفائضة إلى من أودعهاإما إعادة ایتحمل ذلك و 

".رئیس الجهة القضائیة بأمر تسلم أمانة الضبط نسخة رسمیة منه إلى الخبیر للتنفیذ

فیحق للخبیر إرفاق تقریره بمذكرة تحوي قیمة أتعابه، أو یقدمها إلى أمانة الضبط في 

ا یشمل على وجه وقت لاحق لإیداع تقریر الخبرة لأمانة الضبط، تتضمن عادة بیان

التي قام عدد الأیام التي قضاها في إنجاز عمله، و وعدد الانتقالاتالساعات و الخصوص 

التي تكبدها لأجل إنجاز الخبرة وتقریر التقریر، بیان المصاریف بها إلى محل النزاع، و 

تحدید المبلغ الإجمالي تحدید أتعاب دراسته للوثائق ومجهوداته، لینتهي في نهایة المذكرة بو 

.2بما فیها الحقوق الجبائیةمصاریفهلأتعابه و 

الساعات الواردة في أتعاب الخبیر إنقاص عدد الأیام و یجوز للمحكمة أثناء تقریرها و 

.3الكشف المقدر من الخبیر إذا كانت تلك البیانات غیر مناسبة مع العمل الذي قام به فعلا

.الإداریة، مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 09-08قانون رقم -1

.153زیط، مرجع سابق، ص محمد ح-2

.67حسین طاهري، مرجع سابق، ص -3
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حدید أتعاب یعود لرئیس الجهة القضائیة طبقا لأحكام المادة السابق ذكرها، سلطة تو 

جودة العمل بذولة، واحترام الآجال المحددة و الخبیر النهائیة مراعیا في ذلك المساعي الم

.1المنجز

أیام من تاریخ تبلیغه، أما 3یجوز للخبیر الاعتراض على أمر التقدیر خلال و 

خ تبلیغ الحكم أیام من تاری8الأطراف الأخرى یجوز لهم معارضة تحدید المصاریف خلال 

إذا كان الحكم الفاصل في النزاع قابلا للاستئناف فإنه یجوز لهم المنازعة كان نهائیا، و إذا

في تحدید المصاریف بطریق الاستئناف، یفصل في التنظیم في أقرب وقت ممكن، مع عدم 

.2جواز تسلیم الخبیر لأتعابه من الخصوم مباشرة و إلا عرضه ذلك للشطب من القائمة

المطلب الثاني

یة الأخذ بتقریر الخبرة العقاریةإلزاممدى 

رغم القیمة الفنیة لتقریر الخبرة القضائیة، إلا أن الأخذ به لا یتم تلقائیا، بل یخضع 

كما قد یثار التساؤل ،)الفرع الأول(لسلطة تقدیریة تمارسها المحكمة ضمن حدود معینة 

).الفرع الثاني(حول مدى التزام الخصوم بنتائج هذا التقریر 

الفرع الأول

المحكمة في الأخذ بتقریر الخبیرسلطة

تتمتع المحكمة بسلطة تقدیریة في مجال الأخذ بتقریر الخبرة القضائیة، إذ یمكن أن 

أو تدخل علیه ما تراه مناسبا من تعدیلات وفقا لما یثبت لها من ،)أولا(تقوم باعتماده 

).ثالثا(مضادة وكما یجوز لها اللجوء إلى الخبرة ال،)ثانیا(وقائع

اعتماد المحكمة لتقریر الخبرة:أولا

، )2(، أو جزئیة)1(الخبرة بصفة كلیةیمكن للمحكمة أن تقوم بالمصادقة على تقریر 

.)3(كما یجوز لها أن تقوم باستبعاده

.154محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1

.67حسین طاهري، مرجع سابق، ص -2
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:المصادقة الكلیة على تقریر الخبرة-1

باب إذا اقتنعت أسء في تقریر الخبیر كله، من رأي و أي للمحكمة أن تأخذ بكل ما جا

المدنیة من قانون الإجراءات144قد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة و ،1بصحته

".یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة":الإداریة جاء فیهاو 

كانت المحكمة التي اعتمدت على ر الخبیر الإجراءات القانونیة، و فإذا استوفى تقری

قررت انتدابه، فإن تقریر هذا الخبیر یصلح أن یكون سببا للحكم في هذا التقریر هي التي 

تكون له قوة السند بوصفه دلیلا من أدلة الإثبات، و مواجهة سائر الخصوم في الدعوى

.2الرسمي، فلا یجوز إنكاره إلا عن طریق الطعن بالتزویر

تبین لها أنه ریره و ئج التي انتهى إلیها في تقبالنتاتى اقتنعت المحكمة برأي الخبیر و مو 

تكون هذه الخبرات تقدیرات حة والمعاینة الدقیقة للعقار، و أجاب على جمیع الأسئلة المطرو 

تستطیع أن تأخذ بما جاء فیه من نتیجة النزاع عن تعویض أو قسمة عقار، و في حالة 

ن لقاضي عوعرض الأسباب التي تؤدي إلى النتیجة التي انتهى إلیها الخبیر، عندما یعجز ا

،الخبرةیعین خبیرا یجد أن حكمه قد ینجر وراء ما تقرر في تقریرفهم المسائل التقنیة، و 

لذلك سلطة القاضي في الأخذ بنتائج الخبرة تكون دائما مقیدة بقواعد الإثبات التي حددها و 

ة، القانون، بأن تكون الواقعة المراد إثباتها واقعة مادیة یجیز القانون إثباتها عن طریق الخبر 

لا یجوز إثباتها عن طریق الخبرة دد لها القانون طرقا لإثباتها، و لأن التصرفات القانونیة ح

.3القضائیة

رجاء دهیلیس، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أطروحة مقدمة لنیل -1

الث في الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقـوق والعلوم السیاسیة، شهادة الدكتوراه في الطور الث

.246، ص 2019جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.81سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص -2

جامعة إبن ،5، العدد مجلة تشریعات التعمیر والبناء، "لعقاریةحجیة تقریر الخبرة في حل النزاعات ا"براهیم بلویس، -3

.162، ص 2018خلدون، تیارت، 
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عندما یصادق القاضي على تقریر الخبرة، یصبح غیر ملزم بشرح كیفیة اقتناعه بكل و 

.1عنصر من العناصر التي اعتمد علیها الخبیر في تقریره

:لخبرةالمصادقة الجزئیة على تقریر ا-2

الأخذ ببعض ما جاء فیه متى اقتنعت به دون لك المحكمة تجزئة تقریر الخبیر و إذا تم

بعضه الآخر، حیث لا تقضي إلا بما تطمئن إلیه، على أنه في هذه الحالة یتعین علیها 

.2تبیین الأسباب التي منعتها من الأخذ بكل ما جاء في التقریر

12في هذا الشأن قرار مجلس الدولة بتاریخ من تطبیقات القضاء الإداري الجزائريو 

توصل في خبیر أنجز المهمة المسندة إلیه و حیث أن ال":، الذي جاء فیه20063جویلیة 

موقع القطعة الأرضیة بالنظر إلى مبلغ التعویض عن نزع الملكیة، و خلاصة تقریره إلى

من ثم تعین خفضه إلى فیه، و الذي اقترحه الخبیر مبالغ وإلى مساحتها، فإن التقییم المنزوعة

.حد معقول یتوافق مع اجتهاد مجلس الدولة في هذا المجال

ص تحدید مساحة القطعة حیث یتعین تبعا لذلك اعتماد تقریر الخبیر جزئیا بخصو 

".موقعها، واستبعاده فیما یخص تقییم التعویض عن النزعالمنزوعة و 

بعد التثبیت من صحة التقریر واكتمال لا تلجأ المحكمة إلى تجزئة تقریر الخبیر إلا و 

.4شروطه، أي صحة رأي الخبیر

:استبعاد تقریر الخبرة-3

ط أن تبین أسباب ذلك في ترفض كلما جاء فیه بشر لمحكمة ألا تأخذ بتقریر الخبیر و ل

:سالفة الذكر144قد عبر على ذلك المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة حكمها، و 

".ر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرةالقاضي غی"

.63أوریدة تكالي، مرجع سابق، ص -1

.164براهیم بلویس، مرجع سابق، ص -2

.166محمد حزیط، مرجع سابق، ص -3

.164براهیم بلویس، مرجع سابق، ص -4
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فإن لم یجد القاضي في الخبرة المرفوعة إلیه ما كان یریده من إیضاح، أن یرفضها 

أو یأمر بخبرة أخرى حسب اقتناعه، فلیس علیه أن یوافق على رأي الخبیر إذا كانت قناعته 

.1تتعارض معه

یر ملزم قانونا برأي الخبیر أو بما توصل إلیه، كما لا تلزمه الأصل أن القاضي غو 

عند التعامل مع الاجتهادات القضائیة السابقة، غیر أن هناك ضوابط یجب علیه مراعاتها 

:2یمكن تلخیصها في ما یليتقاریر الخبرة، و 

 أن تحاول قدر أن تدرس تقاریر الخبرة بعنایة، و یجب على المحكمة قبل إصدار الحكم

.لإمكان فهم ما قصده الخبیر دون تسرع أو سطحیةا

 لا یجوز للمحكمة أن تؤول التقریر بشكل یغیر معناه أو مضمونه، فلا تنسب للخبیر

.یقینا أو قناعة تامة إذا لم یصرح بها، خاصة إذا عبر فقط عن احتمال أو فرضیة

ره جزءا من عناصرها یتعین على المحكمة احترام التاریخ الذي أجریت فیه الخبرة، واعتبا

.الأساسیة

أن یبني قراره على أسس لوقوع في التناقض أو الغموض، و على القاضي أن یتجنب ا

یأمر بخبرة جدیدة، ثم یعود لیعتمد  لا یمكن له أن یستبعد تقریرا و قانونیة واضحة، فمثلا

.على التقریر الأول دون توضیح الأسباب

ءً اعتمد الخبرة أو رفضها، خاصة إذا خالف القاضي مطالب دائما بتسبیب حكمه، سوا

.ما قررته محكمة الدرجة الأولى، حیث یجب علیه بیان مبررات هذا الاستبعاد

في حالة ما إذا كانت المسألة محل الخبرة تخرج من اختصاص القاضي فعلى هذا و 

لا یجوز الأخیر الالتزام برأي الخبیر، فمثلا إذا حدد الطبیب نسبة العجز لدى شخص معین ف

.3للقاضي خفض هذه النسبة إلا إذا استند لخبرة طبیب آخر

.163ص براهیم بلویس، مرجع سابق، -1

.78-77ص صبرینة حساني، مرجع سابق، ص-2

.65دة تكالي، مرجع سابق، ص اوری-3
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المحكمة لتقریر الخبیر العقاريتعدیل:ثانیا

خطأ أو النقص للمحكمة أن تعید التقریر إلى الخبیر لیتدارك ما تبین له من وجود ال

علومات لها أن تعهد إلى خبیر آخر أو أكثر الذین لهم أن یستعینوا بمفي عمله أو بحثه، و 

.1الخبیر السابق

الخبرة العقاریةبطلان تقریر :ثالثا

لیس أنجزوا المهمة التي كلفوا بها و إذا تبین للقاضي بأن الخبیر أو الخبراء

أو أن تقاریر الخبرة باستطاعته الفصل في القضیة إما لعدم عدالة المقترح في تقریر الخبرة،

تناقضة، ففي هذه الحالة یمكن للقاضي اللجوء المطروحة أمام الجهة القضائیة مالمختلفة و 

حیث یقوم بمراقبة صحة إلى خبرة مضادة یلتزم فیها الخبیر المكلف بالقیام بالمهام نفسها، 

قد كرست لامة النتائج وخلاصات الخبیر، وذلك بواسطة خبیر أو عدة خبراء، و سالمعطیات و 

1998\11\18ارها الصادر بتاریخ المحكمة العلیا هذا النوع من الخبرات القضائیة في قر 

تعذر رفض النزاع إذا ثبت وجود تناقض بین خبرة وأخرى و ":2بقولها155373تحت رقم 

عدم الاقتصار على خبرة واحدة أو الاستعانة بخبرة قضائیة فاصلة، و بین الطرفین، وجب 

".خبرتین تماشیا مع متطلبات العدل

الذي قضى بتعیین خبیر آخر لإنجاز لك ما جاء في قرار مجلس الدولة و مثال ذو 

توصلت إلى تقییمات مختلفة، رات الثلاث التي طرحت للمناقضة و خبرة مضادة للخب

واستجاب مجلس الدولة لطلب الخصوم بتعیین خبیر آخر لیقوم بالمهمة نفسها المحددة 

هي ، و 1991\03\06بالقرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة المؤرخ في 

.3تحدید المبلغ الحقیقي بالمتر المربع الواحد للأرض المتنازع علیها

.81سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص -1

إلیاس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص-2

.147،  ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القانون الإداري، كلیة الحقوق و 

.42ة بن عیاد، مرجع سابق، ص ذهبی-3
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الفرع الثاني

مدى إلزامیة تقدیر الخبرة القضائیة بالنسبة للخصوم

الأوجه التي استند إلیها لتمكین ن أن یضمن الخبیر نتیجة أعماله ورأیه و أوجب القانو 

الخبیر قشة النتیجة التي انتهى إلیهامنا–إلى جانب المحكمة كما ذكر سابقا -الخصوم 

ر ملاحظاتهم على أعمال الخبیا، فیجوز للخصوم إبداء أقوالهم و الأسس التي استند إلیهو 

تفسح لهم المجال على المحكمة أن تمكنهم من ذلك و یتعینوالنتیجة التي انتهى إلیها، و 

إن المساس مناقشته، و م من استعمال حقهم فيتمكنهیم ملاحظاتهم على تقریر الخبیر و لتقد

من شأنه أن یؤدي إلى بطلان الحكم الصادر في ذا الحق یعد إخلالا بحق الدفاع و به

1الدعوى

ى تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء ذكروا حالات لا یستلزم فیها توجیه دعو و 

:2تذكر كالآتيللخصوم لحضور أعمال الخبرة، و 

الخبیر الموضوع للخبرةالدراسة التمهیدیة المسبقة التي یقوم بها.

 الاستقصاءات والأعمال المستهدفة تكمیل المهمة، أو تلك التي تعتبر ثانویة أو غیر

.أساسیة ولا یترتب علیها تعدیلات هامة

الأعمال الفنیة الصرفة والعلمیة البحتة.

 فحص خبیر لمستندات الخصوم المقدمة للدفاع عن مصالحهم والتي یعلمها الخصم

.الآخر

الة الاطلاع على سر صناعي أو تجاري، كمستندات حسابیة متعلقة بأسرار صناعیة ح

.أو تجاریة

لجوء خبیر لاستشارة متخصص آخر في نطاق مهمته.

.160-159صمحمد حزیط، مرجع سابق، ص-1

.44ذهبیة بن عیاد، مرجع سابق، ص -2
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 إذا قدر الخبیر أن هناك ضرورة لإجراء بعض أعماله في غیر حضور الخصوم خشیة

.إفساد الإجراء من قبل الخصم الذي لم یبلغ

ارة فنیة للمحكمةتقدیم الخبیر استش.

في حالة وضع الخبیر التقریر إضافي بناء على تكلیف المحكمة

إذا أتفق الخصوم أو تنازلوا صراحة أو ضمنا عن حقهم في الحضور.

نتائج تخدم مصلحته یرى أن تقریر الخبرة تضمن آراء و یكون من حق الخصم الذي و 

محاسنه فیما یتفق مع مصالحه، یبدي جج و حإلى ما تضمنه التقریر من أبحاث و أن یستند 

فیما یكون للخصم الآخر الذي یرى أن التقریر تضمن نتائج لا تتفق مع مصالحه، الحق

أیضا في مناقشة مضمون التقریر وتبیان ما ظهر فیه من أخطاء وتناقض بین أجزائه، 

.1ادحض الطریقة التي توصل بها الخبیر إلى نتیجته أو تعارضها مع الوثائق التي درسهو 

.161محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1
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خاتمة

یتضح من خلال هذه الدراسة أنّ الخبرة القضائیة تحتل مكانة محوریة في میدان 

الإثبات، خاصة في المجال العقاري، لما تتمیز به المنازعات العقاریة من تعقید وتشعب 

یتجاوز القدرة القانونیة للقاضي وحده، فالقضایا المرتبطة بالملكیة، والحدود، والمسح العقاري، 

تفرض بالضرورة الاستعانة برأي مختصین قادرین على تقدیم معطیات فنیة دقیقة تساعد 

وهكذا یظهر الارتباط الوثیق بین الخبرة .المحكمة على تكوین قناعتها وإصدار حكم عادل

القضائیة وفض النزاعات العقاریة، حیث باتت هذه الوسیلة حلقة لا غنى عنها ضمن المسار 

.القضائي

ما تم التطرق إلیه في الفصول السابقة، یمكن تلخیص أهم النتائج وفي ضوء 

:المتوصل إلیها فیما یلي

،فهي إجراء یلجأ إلیه القاضي كلما الخبرة القضائیة وسیلة إثبات مساعدة وأساسیة

عرضت علیه مسائل تقنیة أو فنیة یعجز عن استیعابها بمفرده، وبذلك فهي لیست بدیلاً 

.اة تعزز قناعتهعن سلطته، لكنها أد

 ضبط شروط حیث فیها، الخبیروضع المشرع الجزائري قواعد تنظیمیة دقیقة لمهنة

التسجیل في قائمة الخبراء، وكیفیة ممارسة المهنة، وحدد بدقة واجبات الخبیر، إلى 

جانب إجراءات الشطب أو الاستبعاد، وهو ما یعكس رغبة المشرع في ضمان استقلالیة 

.المهنیةوحیاد هذه الفئة 

 ،نظم فیها تعیین الخبیر، خصّص المشرع كذلك نصوصًا واضحة لإجراءات الخبرة

حالات الرد والتنحي، كیفیة مناقشة التقریر، والآثار المترتبة علیه، مما یدل على أنّ 

.الخبرة القضائیة لا تعد عملاً تقنیًا مجردًا، بل إجراءً قضائیًا مدمجًا في الخصومة

فالقاضي یظلّ صاحب السلطة التقدیریة في الأخذ رة لیست مطلقة،حجیة تقریر الخب

وبالتالي فإن تقریر الخبیر لا یُلزم المحكمة، بل یُعتبر مجرد عنصر .بالتقریر من عدمه

.من عناصر الإثبات التي یزنها القاضي وفق قناعته المبنیة على الأدلة الأخرى المقدمة
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حیث یمكنهم تقدیم اعتراضاتهم لتقریر،الخصوم بدورهم یملكون حریة مناقشة ا

وملاحظاتهم، وطلب خبرة مضادة عند الاقتضاء، ما یعزز ضمانات المحاكمة العادلة 

.ویحدّ من إمكانیة تحكم الخبیر في مصیر الدعوى بشكل مطلق

،لضمان جودة تقاریرهم، وتوفیر معطیات دقیقة ضرورة تعزیز التكوین المستمر للخبراء

ا تكریس مزید من الرقابة من قبل القاضي لضمان الحیاد والفعالیة، كما وموضوعیة، وكذ

أن تحدیث النصوص القانونیة بما یتلاءم مع التطورات العقاریة والتقنیة یبقى أمرًا 

.ضروریًا

مثل قضایا تتجلى أهمیة الخبرة القضائیة كذلك في صور النزاعات العقاریة العملیة،-

المشاعة، النزاعات المتعلقة بالمسح العقاري، والقید الأول في البطاقة الملكیة التامة، الملكیة 

العقاریة، ففي مثل هذه الحالات، یلعب الخبیر دورًا جوهریًا في تحدید الوضعیة الحقیقیة 

.للعقار وفض الغموض الذي قد یعتري الوثائق أو أقوال الأطراف

من أبرزها بطء ببعض النقائص،رغم أهمیة الخبرة، یبقى تطبیقها العملي مشوبًا و -

الإجراءات، تأخر تقدیم التقاریر، ضعف التكوین التقني أو القانوني لبعض الخبراء، وغموض 

.بعض المصطلحات الفنیة التي قد تثیر التباسًا أمام القضاء

وفي الختام، یمكن القول إن الخبرة القضائیة في المجال العقاري تظل إحدى الركائز 

قیق العدالة وحمایة الحقوق، فهي تمثل همزة وصل بین القانون والتقنیة، وتوفر الأساسیة لتح

للقاضي الأدوات اللازمة للفصل في نزاعات معقدة لا یمكن حسمها بالوسائل التقلیدیة 

.وحدها

غیر أن هذه الأهمیة تفرض في المقابل مسؤولیة على المشرع والقضاء معًا لتطویر 

ت العملیة التي تحد من فعالیته، حتى یظل العقار، باعتباره أساسًا هذا النظام، وسدّ الثغرا

.للثروة والاستقرار الاجتماعي، محمیًا بضمانات قانونیة وفنیة متینة
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:الملخص

تحتل الخبرة القضائیة مكانة هامة ومحوریة في میدان الإثبات، خاصة في المجال 

العقاري لما تتمیز به النزاعات العقاریة من تعقد وتشعب یتجاوز القدرة القانونیة للقاضي، بما 

ار حكم عادل تبرز تحمله من طابع فني ومعرفي، تُمكنه من فهم الوقائع وتساعده في إصد

الحاجة الملحة ضمن هذا السیاق لفهم الإطار القانوني الذي ینظم ویحكم الخبرة القضائیة 

العقاریة ومعرفة حدودها وضوابطها ومدى تأثیرها في توجیه القاضي على نحو الحقیقة 

.والوقوف على دورها في حل النزاعات العقاریة

:الكلمات المفتاحیة

لخبرة القضائیة؛ الخبیر العقاريالإثبات العقاري؛ ا


